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تعد الرقابة على دستورية القوانين أحدى الوسائل اللازمة لضمان حسن  
نفاذ القواعد الدستورية، وتحقيقا لهذا الهدف تقرر اغلب الدساتير المقارنة للقضاء 

الحكم بمطابقتها للدستورمن الصادرة و حق النظر في دستورية التشريعات
, و يعطي بعض الدساتير الصلاحية للقضاء الدستوري مراقبة عدم سن عدمها

التشريعات المنصوصة عليها في الدستور و التي نصت بضرورة اصدارها. فعليه 
تناولنا في هذا البحث مفهوم الرقابة على دستورية الامتناع التشريعي وذلك 

لدستورية المنظمة لهذا الموضوع والمقارنة بين النظام بتحليل النصوص ا
 الدستوري العراقي و الانظمة الدستورية المقارنة التي عالجت هذه المسألة ,

لدساتير في معالجتها لهذه المسألة البالغة الأهمية لم تتبن اتجاهاً واحدا ، فمنها فا
ت عنها, ففي ظل ما نصت صراحة على فكرة الامتناع التشريعي و منها من سكت

لايوجد نص يذكر حول الرقابة القضائية على الامتناع   2005الدستور العراقي 
التشريعي , فهل يجوز القضاء فرض الرقابة على دستورية  الامتناع التشريعي؟ 
وبعبارة أخرى هل لهذا القضاء ممارسة اختصاص غير ذلك الوارد حصرا في 

كمن هنا في عدم النص على هذا الاختصاص الدستور؟ وفي رأينا أن الإشكال لا ي
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بقدر ما يكمن في تردد قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الاجتهاد والفصل في 
  غير ما ورد النص عليه في الدستور أو القانون.

 

 

 
 المقدمة

 
شريع كمن في تلذي يلاشك ان اختصاص التشريع، كقاعدة، هو اختصاص اصيل أودعه الدستور للسلطة التشريعية وا

تي ختيار المواضيع الايرية في طة تقدالقوانين التي تكون ضرورية لتنظيم المجتمع. وتتمتع السلطة التشريعية، كقاعدة ايضاً، بسل
نما له لمطلقة للمشرع، وإاالسلطة   تعنيلاصالحة للمجتمع، غير ان هذه السلطة التقديريِة  تحتاج الى تشريع وبالكيفية التي ترى انها

 أن يمارس سلطته هذه بالقدر الذي أتيح لها الدستور وبما لا يخالف أحكامه.  
مضمونه  في ع الدستورمتقاطع وتحسبا لما سيحدث أثناء العمل التشريعي بان يتجاوز المشرع سلطاته بإصدار قوانين ت  

تجاوز على آليات ه عبر الأحكام وهي التي تشكل العيوب الموضوعية التي تعتري القانون أو إنها تغفل عمداً أو سهواً عن بعض
 وانين التي يصدرهاعلى الق قضائيةالتشريع وهي العيوب الشكلية التي تعتري القانون، لذلك اعتمد المشرع الدستوري الرقابة ال

 (العليا المحكمة الاتحادية)ختصة ، وعند الثبوت للهيئة القضائية الم2005، في صلب دستور العراق لعام  (بمجلس النوا)المشرع 
بعدم دستورية  ك الهيئةقضي تلعدم دستورية القانون أو إحدى مواده بسبب مخالفة القانون أو إحدى مواده لأحكام الدستور ت

 بعض مواده المخالفة للدستور. القانون أو إحدى مواده وتقرر إلغاء القانون أو 
قانون، حيث نظيمها بورة تولكن قد يقيد الدستور من حرية السلطة التشريعية في اختيارها للمواضيع التي تتطلب ضر

ضرورية لتكامل ولدستوري مشرع ايقوم الدستور بذاته بتحديد تلك المواضيع، وبالتاكيد هي مواضيع ذات أهمية قصوى في نظر ال
لى وجه السرعة عتشريعها بشرعية انوني في المجتمع الذي هو بصدد تنظيمه، لكي تقوم السلطة المختصة بالعملية التالنظام الق

مادة وفقرة  (58)وعاً من خلال موض (63)، حيث أحال 2005لتحقيق هذا التكامل. وهذا ما قام به الدستور العراقي النافذ لعام 
 دستورية لتنظيمها بقانون.

فلسفة التي تكامل الفراد وبغم من الأهمية القصوى لهذه الموضوعات، التي تتعلق جلها بحقوق وحريات الاوعلى الر    
 لحد الان، سواءاً  لم تنظم مواضيعتبناها الدستور النافذ حول شكل وطبيعة نظام الحكم في العراق الجديد، نجد ان اغلب تلك ال

قديم اقتراحات تيعية من ة التشرالقوانين لتلك الموضوعات او امتناع السلطبسبب امتناع السلطة التنفيذية من تقديم مشاريع 
قانونياً  شريعي يسبب فراغا  تناع التا الامالقوانين او امتناعها عن إقرار المشاريع المقدمة من قبل السلطة التنفيذية. ولا شك ان هذ

ت تعلقة بحقوق وحرياتلك الم لاسيمادار للكثير من نصوصه، ووبالتالي يكون حائلا  دون تحقيق الفلسفة التي تبناها الدستور واه
 نظمها. انون يقالافراد وحقوق المكونات والاقاليم، بسبب عدم إمكانية تطبيقها على ارض الواقع لعدم وجود 
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 أهمية البحث:  -ثانيا  
لموضوعات اوجب العديد من هناك افاصداره. قد يحيل الدستور تنظيم موضوع معين الى القانون، الا ان المشرع  يتأخر او يهمل  -1

جوة كبيرة في فلى ظهور ؤدي اامتناع المشرع عن تشريع القانون الذي الزمه الدستور ي الدستور تنظيمها بقانون. ولكن
ه يحتاج الى نوبالتالي فإ توري.على الوجه الذي اراده المشرع الدس الدولة القانونية وعدم امكان تطبيق احكام الدستور

اع التشريعي. لى الامتنعورية على الرقابة الدست -دستور العراق نموذجاً -دراسة معمقة، سيما في حالة عدم نص الدستور
ة المطلقة في ية الحريتشريعوايجاد طريق للقاضي الدستوري لممارسة هذا النوع من الرقابة، وبعكسه ستكون للسلطة ال

امل عائقاً امام التك لي ستكونبالتاتناع عن تنظيم المواضيع التي ذكرناها، والمبادرة التشريعية وتكون لديها صلاحية الام
 القانوني وتحقيق الفلسفة التي تبناه الدستور ودون اية رقابة قضائية او سياسية.

الثانية  ومن جانب آخر فإن عدد مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب العراقي من قبل الحكومة خلال الدورة الانتخابية  -2
.  فرأينا (1)من المعدل الاجمالي %51مشروعاً، أي بنسبة  184مشروعاً ولم يحسم منها سوى  378على سبيل المثال بلغ 

ان هذا الموضوع يحتاج الى التعمق والبحث فيه للوقوف على مدى حرية المشرع في امتناعه عن اصدار القوانين المحال 
 تنظيمه اليه في الدستور.

ا مية بمكان طرح هذا من الاهوجدن همية البحث ايضاً في ان قانون المحكمة الاتحادية العليا في مرحلة التشريع، لذاويكمن ا -3
 الموضوع وادراج الامتناع التشريعي ضمن قانونها.

 
 إشكالات وتساؤلات البحث: -ثالثا  

دستور بصورة ل لها التي احاالبحث تثور عندما تمتنع السلطة المختصة بالتشريع عن تنظيم المواضيع، ال اشكالياتان 
ي، لا يتماشى مع اغ تشريعجود فركلية، أو تنظيمها بصورة منقوصة سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها بما يؤدي إلى و

 ن في الدستور.التزامها بضرورة ممارسة اختصاصها على الوجه المبي
 لفقها في خلاف ارفث. المشرع من رالصاد القانون يراقب وإنما المشرع امتناع مباشرةً   -الأصل في –فالقاضي الدستوري لا يراقب 

 :نهام وتساؤلات إشكالات ةعد طرح الذي الأمر للدستور، مخالفاً  القانون اصدار عن المشرع امتناع حالة اعتبار مدى حول
ا ستفصل بذلك ية، لكونهلتشريعاامتناع المشرع عن تنظيم القانون او اغفال جانب من جوانبه يُعد انحرافاً للسلطة هل ان  -1

 عتبارها؟اامة لها عصلحة مالنصوص الدستورية عن أهدافها ووظائفها وتمنع وصول الافراد لحقوقهم وتنحرف عن إشباع 
ل في السلطة ئية التدخالقضا إلى التشريع ومدى ضرورته، فهل يحق للسلطةان من حق السلطة التشريعية تقدير مدى الحاجة  -2

لا يعتبر ذلك ألتشريعي اتناع التقديرية للمشرع في حال امتناعه؟ وعند اعطاء الحق للقاضي لممارسة الرقابة على الام
 حلولاً من القاضي الدستوري محل السلطة التشريعية؟

ستور بمراقبة الامتناع التشريعي واذا اصدرت السلطة التشريعية قانوناً يخالف الدستور فإنه اذا اسلمنا جدلاً بحق القاضي الد -3
يكون معرضاً للإلغاء من القضاء الدستورى، فهل يعتبر سكوت المشرع وسكونه عن مباشرة اختصاصه التشريعي مخالفة 

اع التشريعي. وفي حال عدم سن القانون لقواعد الدستور؟ وما هو الاساس الذي يستند اليه القاضي لمراقبة الامتن
                                                           

في الانظمة الدستورية المعاصرة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، د. سيفان باكراد ميسروب، هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية للبرلمان ( 1
 .48-47،  ص2016، كانون الاول، 20، عدد 14ل، السنة اربي -جامعة صلاح الدين
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بالصورة التي اوجبها الدستور او شرعها بصورة ناقصة مغفلة بعض المسائل المنصوص عليها في الدستور، فهل يحق 
 للقضاء الدستوري الزامه بتكملة النقص الموجود في القانون؟

ه ابة في هذستوري ممارسة الرقي، فهل يمكن للقاضي الدلم ينص على الامتناع التشريع 2005ان دستور جمهورية العراق لسنة -4
 ؟ةالحالة استنادا على ان القضاء الدستوري يتمتع بالولاية العامة على المسائل الدستوري

رلمان عن تنظيم متناع البابأن  يمارس القاضي الدستوري الرقابة عند صدور القانون من السلطة التشريعية، فهل يمكن القول -5
لضرورية لسن اجراءات خاذ الامعينة أحيل إليه أمر تنظيمها يعد مخالفة للدستور، وهل يعد الامتناع او عدم اتمسألة 

 التشريع محلا للرقابة القضائية؟
 حادية العليا عندحكمة الاتك المهل يمكن دحض فكرة الرقابة على الامتناع التشريعي بمبدأ الفصل بين السلطات، كما فعل ذل -6

 ورية؟ها بإلزام السلطة التشريعية بإصدار قانون الاتحاد وقانون محاكمة رئيس الجمهالطلب من
 

 فرضية البحث: -رابعا  
 ة:يمكن الاجابة على تساؤلات البحث التي تثيرها اشكاليات البحث هذا من خلال الفرضيات الاتي

تي نظم الموضوعات الر قانون ي بصدويمكن تطبيقها الا ، التي لاان الامتناع التشريعي فيه اهدار للعديد من النصوص الدستورية -1
 نون.الغة بقابهمية نصت عليها تلك النصوص، سيما في العراق، حيث احال الدستور تنظيم موضوعات كثيرة ذات ا

ين يع القوانه في تشريام بواجبة للقان الرقابة على الامتناع التشريعي تعد من الوسائل القضائية للضغط على السلطة التشريعي -2
 في الموضوعات التي احال اليها الدستور امر تنظيمها.

عي الامتناع التشري رقابة علىفي ال لايمكن الاحتجاج بمبدأ الفصل بين السلطات للقول بعدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا -3
 مرناً. صلاً فت فيه ، طالما اخذ الدستور العراقي بالنظام البرلمانى الذي يكون فصل السلطافي العراق

 
 منهجية البحث:  -خامسا  

التي سكتت ولتشريعي اتناع تقتضي دراسة الامتناع التشريعي دراسة مقارنة للنظم القانونية التي اقرت صراحة بالام
والمجر. البرتغال فريقيا وجنوب اوعنها، متبعاً في ذلك دراسة تحليلية مقارنة لبعض الدساتير منها الدستور العراقي والمصري 
بإعتبارها بيت  الموضوع يا حولوكذلك بيان موقف الفقه والقضاء المقارن، مسلطاً الضوء على احكام المحكمة الاتحادية العل

 القصيد. لذا اتبعنا اسلوب الدراسة التحليلية المقارنة.  
 

 هيكلية البحث: -سادسا  
موقف الدساتير لثاني: لنخصص االبحث إلى مباحث اربع يخصص الأول: لماهية الامتناع التشريعي وانواعه، و تقسيمآثرنا 

تكون سلتشريعي، وأخيراً الامتناع على ا من الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، والثالث لموقف الفقه من الرقابة الدستورية
 لث.ث الثاتشريعي وموقف القضاء الدستوري منها موضوعاً للمبحصور الرقابة الدستورية على الامتناع ال
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 المبحث الاول

 وانواعە ماهية الامتناع التشريعي 
 

ناول في الأول لبين، نتلى مطالمبحث الأول من دراستنا هذه للتعريف بالامتناع التشريعي وانواعه، حيث نقسمه ا نخصص
 مفهوم الامتناع التشريعي، وفي الثاني أنواع الامتناع التشريعي.

 
 

 (2)المطلب الاول: مفهوم الامتناع التشريعي
 بعدم سواء الدستورية اتهااختصاص مباشرة عن التشريع سلطة عبارة عن: تخليالامتناع التشريعي للمشرع بانه  يعرف

 .(3)عنها بدلا التنفيذية السلطة لتمارسها منها التقليل أو كلية بصورة ممارستها
فلا يمارس السلطة التشريعية الاختصاصات الاصيلة لها في الدستور وهي سن القوانين وتتركه بدون معالجة، مما يؤدي الى     

 .(4)فراغ تشريعي، وقد يترك ذلك لغيره من السلطات
والسلطة فقواعد الاختصاص يتحتم على السلطات الدستورية ان تمارس اختصاصاتها في الحدود المبينة في الدستور.  
ملزمة تبعاً لذلك بمباشرة صلاحياتها المرسومة لها في الدستور بسن التشريـع دون تقصير ودون التخلي لهذه  التشريعية

الاختصاصات للسلطة التنفيذية دون سند من الدستور، فيتحقق الامتناع اما في حال عدم سن القانون او سن القانون مغفلًا بعض 
، او تفويض الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في غير المواضيع المنصوصة عليها في ي الدستورالجوانب المنصوصة عليها ف

 .(5)الدستور
فقط، ولكن بما ان عملية التشريع من  (المشرع)يلاحظ على التعاريف اعلاه انها قصرت جهة الامتناع بالسلطة التشريعية 

قد يشارك فيها اكثر من سلطة، كما هو في  (، وتقديم مشروعات القوانين واقرارها واصدارها، واخيراً نشرهاالقوانيناقتراح )
بتقديم مشروعات القوانين  (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)الدستور العراقي، الذي منح صلاحية حصرية للسلطة التنفيذية 

سلطة التنفيذية في عملية التشريع، لذا فان عدم قيام السلطة التنفيذية دون مجلس النواب، وهي صلاحية تشريعية يشارك به ال
بتقديم مشروع لقانون ما يعد في رأي الباحث امتناعاً تشريعياً من قبل هذه السلطة ايضاً، والقول هذا ينسحب ايضاً على عملية 
                                                           

وانين او سنها منقوصة، من مثل يستخدم الفقه الدستوري مصطلحات عديدة للتعبير عن حالات امتناع السلطة التشريعية من ممارسة اختصاصاتها بسن الق( 2
 قية، لان، لانه يخدمنا اكثر في الحالة العرا)الاغفال التشريعي( و )عدم الاختصاص السلبي( و )الامتناع التشريعي(، وقد قضلنا المصطلح الاخير

س متنع مجلي، كما هو الحال في العراق، حيث الامتناع دائما يكون مصحوبة بالارادة، اي ان ارادة السلطة في عدم سن القانون معتبرة في هذه الحالة
لدورة االنواب العراقي من سن العديد من القوانين التي احال الدسنور اليه لتنظيمها، لاكثر من عشر سنوات وكان من الواجب عليه سن بعضها في 

ع الا انه يمتن لجمهوريةوالثانية على المشروع الذي قدمته رئاسة ا الانتخابية الاولى ومنها قانون المجلس الاتحادي الذي على الرغم من اجراء القراءة الاولى
 لحد الان طرحه للتصويت عليه.

 .289، ص 2016دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر، تلمسان،  -( بالجيلالي خالد، السلطة التقديرية للمشرع3
 .160، ص2013المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين، اربيل، ( ابراهيم محمد صالح  الشرفاني، رقابة 4
 .288( بالجيلالي خالد، مصدر سابق، ص 5
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امتناع السلطة المختصة بعملية التشريع "بانه:  اصدار القانون ونشره. وعليه يمكن تعريف الامتناع التشريعي لغرض هذه الدراسة
بممارسة اختصاصاتها التشريعية المنصوص عليها بالدستور امتناعاً كلياً او جزئياً او التخلي عنها لسلطة اخرى دون سند دستوري، 

 .  "مما يؤدي الى فراغ تشريعي
 
 

 المطلب الثاني: انواع الامتناع التشريعي
الامتناع،  حيث جهة يعي منناع التشريعي الى تصنيفين رئيسيين وهما أنواع الامتناع التشرأنواع الامت تصنيفيمكن 

 وانواعه من حيث مدى الامتناع، والتي نتناولهما تباعاً في فرعين:
 

 الفرع الاول: انواع الامتناع التشريعي من حيث جهة الامتناع:
 اولا : الامتناع التشريعي البرلماني:

لتي نص عليه لحالات افي ا ان محل المخالفة الدستورية التي يعتبر بموجبها البرلمان ممتنعاً عن سن القانون تكون
او  (رحات القوانينتقديم مقت)لتشريع والامتناع البرلمانى قد يتحقق في المراحل الأولى من عملية االدستور بضرورة صدور قانون. 

 أتي:وكما ي (الإجراءات المطلوبة لسن القانون واقراره)قوانين في مرحلة ما بعد تقديم مشروعات ال
 
 الامتناع عن تقديم مقترحات القوانين:  -1

اللجان )من دستور جمهورية العراق الجهات التي لها اقتراح مشاريع القوانين وهي  (60)حددت الفقرة ثانياً من المادة 
فالاقتراح فكرة تنشأ من السلطة  (اب، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراءالمختصة في مجلس النواب، عشرة من اعضاء مجلس النو

 . (6)التشريعية ويراد ادخالها في النظام القانوني
 أو الشكلية القيود إلى إما يعود ذلك في غير فعالين في تقديم مشروع القوانين، والسببفأعضاء مجلس النواب العراقي 

ثانية، قد  جهة من ذاته البرلمان تشكيلة إلى يعود ما الحق، ومنها هذا لممارسة القانونية والنصوص الدستور فرضها التي الموضوعية
 وينعكس البرلمان البرلمان، بعدم ممارسة هذه الصلاحية وبالتالي يؤثر على عمل في سلباً على ممثليهم السياسية الأحزاب يؤثر على

 .(7)التشريعية اختصاصاته ممارسة بصدد وهو المشرع على سلبا
 147قانوناً من بينها  186قد بلغ  2010-2006الصادرة من مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى  القوانينفعدد 

 .(8)قانوناً تم تقديمها من قبل الحكومة
 
 الامتناع عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لسن القانون:  -2

                                                           

 .720، ص2015 النافذ، مجلة اوروك، العدد الثالث، المجلد الثامن، 2005( م. حيدر حسن شطاوي،  اقتراح مشاريع القوانين في ظل دستور العراق  6
 .172( بالجيلالي خالد، مصدر سابق، ص7
 .52، ص2007( دانا عبدالكريم سعيد، حل البرلمان واثاره القانونية على مبدأ استمرارية اعمال الدولة، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، 8



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 راقالع ان،وردستك، اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠١٨صیف  ، (  ٣   )  العدد – (  ٣  )  المجلد

  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

169 
 

من الدستور او تقديم  60المقترحات بموجب الفقرة ثانياً من المادة تبدأ الإجراءات المطلوبة لسن القانون بعد تقديم 
مشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية بموجب الفقرة اولاً من المادة ذاتها، ويتحقق الامتناع عندما يهمل مجلس النواب 

لنظامه الداخلي بعدم احالته الى اللجان المختصة المقترح او المشروع أو يماطل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاصدار القانون وفقاً 
ومن ثم قرائته قراءة أولى وثانية وطرحه اخيراً للتصويت عليه. وهذا الامتناع حصل في العديد من مشروعات القوانين من أهمها 

 .(9)قانون مجلس الاتحاد الذي تم تقديمه من قبل السلطة التنفيذية ولم يسن لحد الان
 

  :  الامتناع التشريعي التنفيذي:ثانيا 
في عملية  فرعية اوات الونقصد به امتناع السلطة التنفيذية في ممارسة اختصاصاتها التشريعية في اصدار التشريع

 تشريع القوانين العادية التي يسنها مجلس النواب.
 :(الأنظمة والتعليمات)الامتناع عن اصدار التشريعات الفرعية  -1

رية تكون ضرو (يماتأنظمة وتعل)القانون السلطة التنفيذية صلاحية اصدار تشريعات فرعية  ويتحقق عندما يفوض
 لتنفيذ القانون او لتسهيل تنفيذه، وتمتنع هذه السلطة في إصدارها.

 فعلى الرغم من أهمية هذه التشريعات الفرعية كونها تضع النصوص القانونية موضع التنفيذ، الا ان غالبية الوزارات تمتنع
عن تقديم مشروعات الأنظمة الى مجلس الوزراء لاقرارها او تمتنع عن اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القوانين. ومن ذلك امتناع 
السلطة التنفيذية في إقليم كوردستان العراق عن اصدار العديد من الأنظمة والتعليمات منها على سبيل المثال امتناع مجلس 

لسنة  (49)ة الخاصة بالتعليم العالي المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقمالوزراء عن اصدار الأنظم
من القانون المذكور تنص على انه يجوز إصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ هذا  (49)من المادة  (1)فعلى الرغم من أنَّ الفقرة  1992

. (10)1992لسنة  1ظام مركز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم القانون إلا أن هذه الوزارة لم تصدر سوى ن
وكذلك امتناعه عن اصدار النظام الخاص لتنفيذ قانون منح اللقب والترقية العلمية لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه للعاملين 

، والتي نصت في المادة الثالثة بأنه ينفذ هذا القانون 2012 لسنة 9خارج مؤسسات التعليم العالي في اقليم كوردستان المرقم 
. ولم ير النظام النور لحد الآن. وكذلك الحال بالنسبة لقانون حق الحصول على المعلومات (11)استناداً لنظام يصدر من مجلس الوزراء

وزراء وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة منه مجلس ال 21، حيث الزمت المادة 2013لسنة  11العراق المرقم  -في إقليم كوردستان
الا ان الجهات المذكورة تمتنع، لحد كتابة هذا البحث، . (12)لحقوق الانسان باصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القانون المذكور

                                                           

 . المتاح على الموقع الالكتروني:27/11/2017تاريخ ب 2017اتحادية/اعلام//116( راجع في ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم  9
https://www.iraqfsc.iq وصرح  رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مجلس النواب العراقي،على أن قانون مجلس الاتحاد هو الحلقة .

لب فقط الإسراع بإدراجه على جدول الأعمال. التشريعية الثانية للبرلمان، وأن البرلمان "ملزم" بالتصويت عليه، وأن القانون مهيأ ويتط
www.alsumaria.tv/news  17/2/2018بتاريخ. 

، 17المجلد ( د. مصدق عادل طالب، ود.رنا محماد، اختصاص مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة في التشريع العراقي، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، 10
 .380-379، ص2015، 1العدد 

 .2012، سنة 150( منشور في جريدة وقائع كوردستان، عدد 11
 بأن مشروع تعليمات تنفيذ القانون جاهزة. 22/1/2016( اعلنت الدائرة القانونية في الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان بتاريخ 12

http://www.alqurtasnews.com 

http://www.alsumaria.tv/news
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التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على الرغم من انتهاء مشروع التعليمات وتدقيقه من قبل مجلس شورى الاقليم من عن اصدار 
 (14) رقم العراق – كوردستان لاقليم الشورى مجلس قانون من (7)ناحية سلامته شكلًا وموضوعاً، بموجب الفقرة ثانياُ من المادة 

 تنفيذ هذا القانون معطلًا بسبب هذا الامتناع. اصبح وبالتالي الوزراء، مجلس قبل من احالته بعد ،2008 لسنة
 دم اصدارها؟ ية، او علتنفيذوالسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو مدى مسؤولية الإدارة عن التأخير في إصدار اللوائح ا

ائح التنفيذية للقوانين في وقتها المناسب، يجيب على ذلك جانب من الفقه بأنه على السلطة التنفيذية أن تقوم بإصدار اللو
لأنه يترتب على التأخير عليها عدم تنفيذ القوانين في أغلب الأحيان، مع الأخذ في الاعتبار منح السلطة التنفيذية فترة زمنية 

قية أو نتيجة خلافها معقولة يتم فيها هذا الإصدار، غير أن المشكلة الأخطر عندما تتستر الحكومة وراء مبررات واسباب غير حقي
مع البرلمان، كأن يكون القانون الذي أصدره البرلمان أدخلت عليه تعديلات لا تتلاءم مع نصوص القانون الذي تقدمت بمشروعه 
الحكومة. لذلك يجب ان يْفعل الرقابة التي تمارس على الحكومة للحد من آثار التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية، رقابة سياسية 

ت عن طريق البرلمان أو رقابة قضائية واعتبار التأخير في إصدار اللوائح التنفيذية عن المدة المعقولة خطأ وتترتب عليه كان
 .(13)المسؤولية

فعدم اصدار القرار التنظيمي لتسهيل تطبيق القانون المنصوص عليها في القانون يؤدى الى تعطيل ارادة المشرع، ويؤدي 
المواطنين، عند منعهم بالتمتع بالحقوق المنصوصة عليها في القانون. وفي الدول التي تأخذ بنظام القضاء حتماً بالاضرار بمصالح 

الى انه يجب على القضاء الاداري  (14)الاداري، وحتى في حالة عدم اقرار الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، يذهب البعض
 هيل تطبيق القانون، وان عدم اصدارها ترتكب بذلك خطأ وتترتب عليه المسؤولية. الزام السلطة التنفيذية بإصدار الانظمة لتس

وفيما يخص الرقابة السياسية على الامتناع التشريعي التنفيذي، فان هذه الرقابة يمارسها البرلمان وتعد من الواجبات 
يث يقوم البرلمان بمراقبة السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعية في الانظمة البرلمانية، كما هي متبعة في العراق، ح للسلطةالاصلية 

تنفيذ القوانين التي اصدرتها، وذلك عن طريق توجيه السؤال الى مجلس الوزراء او الوزير الممتنع عن اصدار الانظمة او القرارات 
لى وزيرة البلديات والاعمار التنظيمية لتطبيق القانون او استجوابهما. ومن ذلك، السؤال الذي وجهه مجلس النواب العراقي ا

على  2013لعام  (21)ثالثاً من قانون  (25)للاستفسار عن امتناع الوزارة في اصدار التعليمات الخاصة بآليات تطبيق المادة 
 .(15)14/5/2017المتجاوزين المستحقين من أصحاب الدخل المحدود على القطع الأراضي بتاريخ 

لا ة لنفاذ القانون وو الانظماللوائح االقانون هنا تكمن عندما ينص القانون على ضرورة اصدار  محل مخالفةوينبغي الاشارة الى ان 
 تقوم السلطة التنفيذية بإصدارها. 

 
 الامتناع عن تقديم مشروعات القوانين:-2

، فموجب الفقرة أولا  مشروعات القوانين عن طريق اقتراح الحكومة تشاركه بالتشريع، بل المبادرة البرلمان بحق ينفرد لا
من الدستور العراقي النافذ فإن مشروعات القوانين تقدم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مجلس  (60)من المادة 

                                                           

 .19، 17، ص2013احمد الكبتي، النظام القانوني للوائح الادارية التنفيذية، مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراتة، العدد الاول، ( د. محمد نجيب 13
 .346 – 345،  ص1985لبنان، -برس، طرابلس-( د. نزيه كبارة، السلطة التظيمية وضوابطها، جروس14
. 14/5/2017ار حول الأسباب التي أدت إلى تأخر المصادقة على قرارات تقدير الأملاك والعقارات،بتاريخ ( وكذلك السؤال الموجه الى وزيرة البلديات والاعم15

 ar.parliament.iqمتاحان على الموقع الالكتروني 
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. اي ان هناك واجباً دستورياً يقع على عاتق السلطة التنفيذية بتقديم مشروعات القوانين، الا ان الحكومة قد تتماطل (16)النواب
 تقديمها، وفي هذه الحالة يترتب على الحكومة مسؤولية عدم الالتزام بأحكام الدستور ومساهمته في الامتناع التشريعي. وتهمل

 147قانوناً من بينها  186قد بلغ  2010-2006فعدد القوانين الصادرة من مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى    
من المعدل الاجمالي لعدد القوانين في  %20قانوناً اقترحها البرلمان اي  39، و%80بنسبة  من قبل الحكومة اي تقديمهاقانوناً تم 
 .(17)تلك الفترة

مشروع قانون  (120)قانوناً، منها  (136)، فكان 25/5/2017الى  1/7/2014أما عدد القوانين المقرة  في الفترة ما بين 
 .(18)مقترح قانون (16)و
 
 القانون:الامتناع عن اصدار -3

ان التصديق يعتبر عملًا تشريعيا يمارسه رئيس الجمهورية بإعتباره عضواً في السلطة التنفيذية، وتصديقه يقوده الى 
 .     (19)النفاذ

الا انه قد يمتنع رئيس الجمهورية عن اصدار القانون وتصديقه وذلك لاسباب ترجع كون بعضها شكلية وأخرى موضوعية، 
تدور مع قواعد الاختصاص والشكل والاجراءات، فيمتنع رئيس الدولة عن اصدار القانون اذا رأى انه يخالف فالاسباب الشكلية 

الشكليات الدستورية. وتتجلى الاسباب الموضوعية لامتناع رئيس الدولة عن تصديق القوانين بخروج احكام القانون عن نطاق 
تصديقه واعادته للبرلمان لاعادة دراسته ومناقشته في ضوء الاسباب التي الدستور، كل ذلك يدفع رئيس الدولة إلى الامتناع عن 

 .(20)ابداها رئيس الدولة في رسالة الامتناع
باصدار القانون كانت اشكالية معتبرة في الدورة  (رئيس الجمهورية)ان اشكالية الامتناع عن قيام السلطة التنفيذية 

مجلس )عندما منح الدستور في هذه المرحلة الانتقالية رئاسة الجمهورية  2005عام الدستور العراقي ل لنفاذالانتخابية الاولى 
صلاحية رفض المصادقة على القانون واعادته الى مجلس النواب. وعلى الرغم من ان صلاحية الرفض هذه كانت مقتصر  (الرئاسة

حية شكلية منذ الدورة الثانية، الا  انه من الممكن على الدورة الانتخابية الاولى، وباتت صلاحية تصديق القوانين واصدارها صلا
اعادة  13/3/2018امتناع رئيس الجمهورية عن الموافقة على القانون واصارها وهذا ما تحقق عندما قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

 . (21)الى البرلمان (2018قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة )مشروع 

                                                           

 /https://www.iraqfsc.iq.  2013-10-23بتاريخ  86/2013راجع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  ( 16
 . 52يد، مصدر سابق، ص( دانا عبدالكريم سع17
 .8/7/2017بتاريخ http://www.alsabaah.iq( مهند عبد الوهاب، مجلس النواب، متاح على الموقع الالكتروني 18
مجلة كلية الاسلامية الجامعة، الكلية الإسلامية النافذ،  2005( احمد حمزة ناصر، حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 19

 .501، ص2015، 36الجامعة في النجف، المجلد عدد خاص، العدد
 ،24، المجلد ( انظر: د . علي يوسف الشكري،  م. ليلى حنتوش ناجي الخالدي، أسباب أمتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين، مجلد جامعة بابل20

 .26، ص2016، 2العدد 
 www.presidency.iq راجع : .3/3/2018من قبل مجلس النواب بتاريخ  2018( تم التصويت على قانون الموازنة 21

http://www.alsabaah.iq/
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ة ملحة في الدساتير التي تمتح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، خاصة اذا وظفت هذه وتثار هذه الاشكالية بصور
 .(22)التنفيذية السلطة لاسيما في مصلحة القابضين للسلطة وهيمنة الصلاحيات في غير الحالات المنصوص عليها في الدستور،

 
 الامتناع عن نشر القانون:-4

اذ ان النشر ذا قيمة تشريعية الا انه اجراء تنفيذي يلزم نشره في الجريدة  لايكتسب التشريع قوته الالزامية دون نشره،
 . (23)الرسمية، فلا اثر للقاعدة القانونية دون نشرها في الجريدة الرسمية

فقد تمتنع السلطة التنفيذية عن نشر القانون ففي هذه الحالة يؤدي الى عرقلة تطبيق القانون لانه لا يجوز الاحتجاج 
 .(24)من قبل السلطة ما لم ينشر بالقانون

 
 ثالثا : امتناع سلطات الأقاليم عن وضع دستور خاص بها:

دي الأقاليم بوضع ر الاتحالدستويتحقق امتناع السلطات في الأقليم الفدرالي بوضع دستور خاص بالإقليم، في حال الزام ا
يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد "منه على انه:  (120)ة دساتير خاصة بها. كما هو الحال في الدستور العراقي الذي نصت الماد

 ."لدستوراهيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا 
 ضمانة قانونية وسياسية مهمة لحقوقوعلى الرغم من أهمية الدستور من حيث تحديد هيكل السلطات وصلاحياتها، واعتباره 

 ، الا ان اقليم كوردستان العراق وهو الاقليم الوحيد لحد الان لم تقم بوضع دستوره لحد كتابة هذا البحث.(25)والحريات العامة
 

 الفرع الثاني: انواع الامتناع التشريعي من حيث مدى الامتناع
 يمكن تصنيف الامتناع التشريعي من حيث مدى الامتناع الى عدة أنواع من أهمها: 

 
 الامتناع التشريعي الكلي:   -1

ويحدث ذلك عند تخلي المشرع عن ممارسة اختصاصاته المنصوصة عليها في الدستور كلياً او التنازل عنه لتباشره 
السلطة اللائحية، مما ينتج عنه فراغ تشريعي، كعدم صدور قانون تنظيم موضوع ادارة النفط والغاز. او ان يترك للسلطة التنفيذية 

 .(26)اصدار فرض الضريبة في الوقت الذي لا يدخل اصدارها ضمن السلطة اللائحيةمسألة 
                                                           

دراسة مقارنة، المجلة المصرية  -( انظر في ذلك: هزيل جلول، الأستاذة عطار نسيمة، شرط المصلحة في تحريك رقابة المجلس الدستوري للعملية الدستورية 22
 .107، ص2015القانونية والاقتصادية )العدد الخامس( يونيو للدراسات 

ية، المجلد الاول، العدد ( د. محمد عباس، النشر في الجريدة الرسمية مكون تشريعي ام اجراء تنفيذي، لا ضرورة له، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياس23
 .268، ص 2014الاول، 

بأنه:: يعتبر جميع ما ينشر في )الوقائع العراقية( النص  1977( لسنة 78قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ) ة الاولى من ( تنص الفقرة الثانية  من الماد24
 الرسمي المعول عليه، ويعمل به من تاريخ نشره، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك.

وتداعيات  كوردستان لإقليم الدستور وضع محمود، ضرورة كريم سليمان .م حسين، عمر هيوا .( راجع في الاثار والتبعات الموؤدية نتيجة لانعدام الدستور : م25
 ومابعدها. 439، ص18العدد:  5المجلد:  ،2016 راسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،د -استئخاره

 .161( ابراهيم محمد صالح  الشرفاني، مصدر سابق، ص 26
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 :(الثغرات القانونية)التشريعي الجزئي  الإمتناع -2

قيام المشرع بتنظيم موضوع من الموضاعات الواردة في "يعرف الامتناع او الاغفال التشريعي الجزئي او النسبي بأنه: 
لا يحيط به من كافة جوانبه التي لا يكتمل التنظيم الا بها، مما يؤدي الى عدم الاحاطة  الدستور على نحو منقوص وقاصر

 .  (27)"بالموضوع محل التنظيم ومخالفة احد او بعض نصوص الدستور
أنه يتناوله بشكل  إلا بها بموجب الدستور، يختص التى الموضوعات أحد المشرع تناول إذا التشريعي الامتناع يتحقق

 للموضوع الدستورية بالضمانة الإخلال إلى يؤدي وبما جوانبه بكافة الإحاطة عن قاصرًا يأتي أي إهمال، أو عمد عن سواء ناقص
(28) . 

المفروضة عليه بموجب الدستور، فلا  الالتزامات المشرع فيها يخالف التي الحالة في يتحقق الامتناع التشريعي النسبيوعليە ان 
 بالتشريع بالتزامه الدستور، ويعتبر بأنه لم يوفي نصوص في وردت كما وصريحة وواضحة كاملة بصورة بتنظيمهايقوم 
 على أطلق من الآمرة. وهناك الصيغة ذات الدستورية النصوص بموجب عليه يقع الذي الدستوري الالتزام من انطلاقا
  .(29) القانونية بالثغرات التشريعي الإغفال

وبما ان الامتناع التشريعي النسبي يتحقق بعد اصدار القانون، فاننا نكون امام قانون مكتمل له وجوده الفعلي، وبالتالي 
الدستوري، وهذا ما اكد عليه الوفد المصري الى المؤتمر العالمي الثاني حول  القضاء لرقابة محلاً  يكون أن عامة يمكن كقاعدةفانه 

، كما ويذهب البعض الى انه بعد ان يعلن القضاء الدستوري (30)2011يناير  18قد في ريو دي جانيرو في العدالة الدستورية المنع
فالحكم القضائي الدستوري يبقى مرعيا  بعدم دستورية بعض مواد القانون ولكن البرلمان يمضى قدماً في امتناعه التشريعي، 

 .(31)لأي قانون مماثل ولا يجوز تكرار المخالفة عند إصدار قانون آخروعلى السلطة التشريعية إتباع ما ورد فيە عند التصدي 
 

وعلى الرغم مما سبق يبدو ان المحكمة الاتحادية العليا تتجه في بعض قراراتها الى الامتناع عن ممارسة الرقابة على 
وامين عام مجلس الوزراء  الامتناع التشريعي النسبي، ففي الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

، لتضمنها قصوراً تشريعياً 2005لسنة  (24)، بشأن الطعن بالمادة الثامنة من قانون المفصولين السياسيين رقم (اضافة لوظائفهم)
، واعتبر المدعي ان هذا القصور التشريعي جاء مخالفا لاحكام (التحقيق)تمثل بعدم تحديد جهة الطعن القضائي بقرارات لجنة 

من الدستور التي حظرت النص في القوانين على تحصين اى عمل او قرار اداري من الطعن وكذلك لاحكام المادة  (100)لمادة ا
التي ضمنت حق التقاضي، وطلب المدعي الزام المدعى عليه الاول رئيس مجلس النواب اضافة الى وظيفته بمعالجة  (ثالثاً /19)

                                                           

 .30، ص2016بدالرحمن، الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي، دار النهضة العربية، القاهرة، ( جواهر عادل الع27
الة الدستورية، ريودي ( اطلالة على الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ورقة مقدمة من وفد جمهورية مصر العربية الى المؤتمر العالمي الثاني حول العد28

 11، ص2011-يناير  -18جانيرو، البرازيل 
 291-290(  أنظر : بالجيلالي خالد، ص29
 .11اطلالة على الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مصدر سابق، ص( انظر: 30

 ي:( القاضي سالم روضان الموسوي، اثر أحكام القضاء الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع في العراق، مقال متاح على العنوان الالكترون31
https://www.iraqja.iq 
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بعدم تقديمه مشروع  (رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته)الى المدعي عليه الثاني هذا القصور، واسند المدعى في دعواه 
. ولكن على الرغم من وجاهة وجه الدعوى، (التحقيق)لتعديل المادة الثامنة من القانون المذكور باحداث جهة للطعن بقرارات لجنة 

لتشريعي خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق اختصاصه في نظر الباحث، فان المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت هذا القصور ا
 . (32)التشريعي وان ما طلبه المدعى يخرج عن اختصاصات المحكمة، وقررت برد الدعوى من جهة عدم الاختصاص

 
 في التفويض التشريعي:  الامتناع التشريعي عن طريق الافراط -3

له بموجب الدستور للسلطة اللائحية، في الوقت الذي يلزمه ويقصد به افراط المشرع في تفويض الاختصاصات الممنوحة 
 .(33)الدستور بإصداره بقانون كالموضوعات الخاصة بالحقوق والحريات الاساسية للانسان

 
 عن طريق التفويض التشريعي الضمني:  التشريعيالامتناع  -4

اختصاصاته،  حجم من يزيد او يضيق أن يشاء، فليس له كما فيها ويتصرف اختصاصه ممارسة في حراً ان المشرع ليس 
 من السلطة للائحية هذه منع يعني لا المبدأ هذا التنفيذية، الا ان للسلطة الاختصاصات تلك تفويض أو ممارستها عن بالامتناع سواء

 وضع مهمتها تكون عندما خاصة الأحيان من كثير في حتميا أمرا يكون قد اللائحة تدخل أن للقانون، إذ المحجوز في التدخل
 .(34)التطبيق موضع المشرع عن الصادرة القوانين

الا انه يجب على البرلمان الالتزام بالمسائل الضرورية للقانون، ولا يترك الامر برمته للسلطة اللائحية بذريعة تنفيذ القانون، 
الإكثار من الإحالة . او (35)سلطة التنفيذيةالا انه يفرط في الاحالة الى سلطة تنفيذ القوانين عن طريق ترك مسائل هامة وضرورية لل

 .(36)إلى السلطة التنفيذية، عن طريق تركه لكي ينظمه اللائحة
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الاتحادية/ /40، وفي نفس الاتجاه انظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 2018الاتحادي/الاعلام//36( للتفصيل انظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 32
 الخاص بطلب اضافة مادة الى قانون انتخابات مجلس النواب. 2017الاعلام/

 .161صالح  الشرفاني، مصدر سابق، ص( ابراهيم محمد 33
 168( بالجيلالي خالد، مصدر سابق، ص 34
 .162( ابراهيم محمد صالح  الشرفاني، مصدر سابق، ص35
 .12/11/2014منشور في  http://www.droitetentreprise.com .( سهام صديق، الإغفال التشريعي وسبل معالجته36

http://www.droitetentreprise.com/
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 المبحث الثاني

 موقف الدساتير من الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي
 

 اتجاهات: الاتجاه ناك ثلاثان ه من خلال دراستنا لموقف الدساتير من الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، تبينت
ما الاتجاه ايا بهذه الرقابة، رارا ضمنقرت اقالاول اقرت اقرارا صريحاً بالرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، والاتجاه الثاني ا

 الجة هذا النوع من الرقابة. الاخير فسكتت عن مع
 

 المطلب الاول : الدساتير التي أقرت صراحة بالرقابة على دستورية الامتناع التشريعي
السلطة التشريعية او  امتناع على الرقابة في القضاء الدستوري بصلاحية صراحةً  الدساتير التي أقرت هذا الاتجاه يمثل

تجاه، بل اختلفت ي نفس الافم تسر السلطة التنفيذية عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لسن واصدار القوانين. ولكن هذه الدستير ل
 ية: ع الاتمن حيث نوع الامتناع الذي اخضعته للرقابة، فظهرت ثلاثة اتجاهات والتي نتناولها في الفرو

 
 : رقابة الدستورية على الامتناع التشريعي البرلمانىالفرع الاول: الاقرار بال

تشريعية عن لسلطة الناع ايتمثل موقف الدستور في هذا الاتجاه بمنح صلاحية للقضاء الدستوري في الرقابة على امت
دل ودستور فنزويلا المع1976 لعام  ليالبرتغا اتخاذ الاجراءات الضرورية لتشريع القوانين، وقد اخذ بهذا الاتجاه كلا من الدستور

 المعدل. 1999لعام 
على  بالرقابة الدستورية (ريعيعدم دستورية الاغفال التش)تحت عنوان  (283)البرتغالي فقد اقر في مادته  الدستورأما 

عية، ومن حيث ع التشريلامتناالامتناع او الاغفال التشريعي، من حيث الجهة التي من صلاحيتها تحريك دعوى عدم دستورية ا
 صلاحية المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

فمن حيث الجهة التي من تحريك دعوى الرقابة، حدد الدستور هذه الجهات برئيس الجمهورية، وامين المظالم، ورئيس 
 . (37)الجمعية التشريعية المعنية في حال انتهاك لحق او اكثر من حقوق منطقتي الحكم الذاتي

ستورية، فهي ملزمة بان تضطلع وبناءا على طلب احدى هذه الجهات بالرقابة والتحقق صلاحية المحكمة الد حيثاما من 
من حالة عدم الامتثال للدستور من خلال اغفال اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ القواعد الدستورية، وفي حال اقرارها بعدم 

 . (38)الهيئة التشريعية المعنية بعدم دستورية امتناعها تلكدستورية امتناع تشريعي لهيئة تشريعية معينة، فعليها، اخطار 
 (7)المعدل فقد اخذ بالرقابة على الامتناع التشريعي البرلماني بنص عام وذلك في الفقرة  1999فنزويلا لعام  دستورواما 

تكون للدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا صلاحية إعلان عدم دستورية وقائع "منه، حيث نصت على انه:  (336)من المادة 
ية البلدية أو الوطنية أو في الولايات فيما يخص عدم إصدار القواعد أو الإجراءات الإهمال المرتكبة من جانب السلطة التشريع

                                                           

 المعدل. 1976( من الدستور البرتغالي لعام 283( الفقرة الاولى من المادة )37

 المعدل.  1976( من الدستور البرتغالي لعام 283( من المادة )2و  1الفقرتين ) (38
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اللازمة لضمان الامتثال للدستور، أو إصدارها على نحو غير كامل، إضافة إلى تحديد المهل والمبادئ التوجيهية اللازمة لتصحيح 
 ."أوجه القصور

 
 : متناع التشريعي التنفيذيالفرع الثاني: الاقرار بالرقابة الدستورية على الا

تنفيذية عن لسلطة الاتناع ويتمثل موقف الدستور في هذا الاتجاه بمنح صلاحية للقضاء الدستوري في الرقابة على ام
المعدل، حيث منحت الفقرة  1980الضرورية لاصدار القوانين، وقد اخذ بهذا الاتجاه الدستور التشيلي لعام  الاجراءاتاتخاذ 

ة عن الجمهوري ال امتناع رئيسللمحكمة الدستورية  صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة امامها في ح 93المادة الثامنة من 
 ام جزئياً.  ناعا كليااع امتقانون ما وكان من واجبه القيام بذلك وفقا للدستور، سواء كان هذا الامتن (او اصدار)تعميم 

حد مجلسي السلطة التشريعية أو ربع أعضائهما الحاليين، في غضون الدستور طرح مسألة الامتناع من جانب أ وأجاز
ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار النص المطعون فيه، أو في غضون ستين يومًا من التاريخ الذي كان يجدر برئيس الجمهورية أن يُعمم 

 (التعميم الخاطئ)اذا كان الامتناع كلياً أو تصوّب  (ملم يُعم)فيه القانون، وإذا قبلت المحكمة بالادعاء، تُعمم في قرارها القانون الذي 
 .(39)اذا كان الامتناع جزئياً 

 
 : (تنفيذين والالبرلما)الفرع الثالث: الاقرار بالرقابة الدستورية على كلا النوعين من الامتناع التشريعي 

قابة على الامتناع التشريعي بنص عام ، الذي اقر الر١٩٨٨اخذت بهذا الاتجاه دستور البرازيل لسنة  التيومن الدساتير 
كلما صدر إعلان بعدم الدستورية بسبب غياب الإجراءات التي تجعل قاعدة  "لتشمل كلا النوعين من الامتناع، حيث نص على انه:

خلال ثلاثين دستورية فعّالة، يتم إخطار السلطة المعنية لتبنّي الإجراءات الضرورية، وفي حالة الهيئة الإدارية، وللقيام بذلك 
  . (40)"يوماً 

عام يشمل على  جاء بنص ث انهويلاحظ ان موقف الدستور البرازيلي اكثر شمولاً وفعالية من موقف الدساتير السابقة حي
ات اع باتخاذ الاجراءة الامتنزمت جهالامتناع التشريعي البرلمانى والامتناع التشريعى التنفيذي كما انه اكثر فاعلية لانها ال

 دارية.اات اذا كانت الجهة الممتنعة جهة يوما لاتخاذ هذه الاجراء 30ية لنعالجة امتناعها، وقد حدد فترة زمنية لا تزيد على الضرور
 
 
 

 المطلب الثاني: الاقرار الضمني بالرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي في الدساتير
 نه يمكن استنتاج الاقرار بالرقابةاالتشريعي، الا   الامتناع حالة إلى ومباشر صريح بشكل أخرى دول دساتير تُشًر لم فيما
ي جاءت بنصوص اتير التاه الدسهذا من خلال نصوص الدستور، كما ويمكن ان ندخل ايضاً الى هذا الاتج الامتناععلى دستورية 

  رعين:  فاولهما تباعاً في التي نتنابة، والرقعامة من الممكن الاستناد اليها لمنح الصلاحية للقضاء الدستوري بممارسة هذا النوع من 
 

                                                           
 المعدل. 1980الدستور التشيلي لعام ( من 93( من المادة )8( انظر الفقرة )39

 المعدل. 1988( من دستور البرازيل لعام 103ن المادة )( م2( الفقرة )40
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 تور:ص الدسالفرع الاول: الاستنتاج باقرار الرقابة على دستورية الامتناع التشريعي ضمنا من خلال نصو

المعدل، الذي اقر ضمنا بصلاحية المحكمة الدستورية في الرقابة على  (2008)ومن هذه الدساتير دستور الإكوادور لعام 
 (ومنها السلطة التشريعية)الامتناع التشريعي سواء كان الامتناع كلياً او جزئياً وخاصة في حالة امتناع الحكومة او السلطات العامة 

عدم دستورية  (المحكمة الدستورية)تعلن  "عن اداء واجباتها الدستورية ضمن الحدود الزمنية التي اقرها الدستور، حيث جاء فيه: 
مية أو السلطات العامة التي تمتنع، كلياً أو جزئياً، عن الالتزام بأحكام المعايير الدستورية، ضمن الحدود الزمنية المؤسسات الحكو

التي يقررها الدستور أو ضمن الحدود الزمنية التي تراها المحكمة الدستورية منطقية. وإذا استمر هذا الامتناع بعد انقضاء الحد 
 .(41)"إصداراً مؤقتاً أو تفرض الالتزام، وفقاً للقانونالزمني، تصدر المحكمة القرار 

من بين الدساتير التي اقرت ضمنا بالرقابة الدستورية على الامتناع  1996كما ويمكن اعتبار دستور جنوب أفريقيا لعام 
بإخلال البرلمان أو  الحكم)منه الصلاحية للمحكمة الدستورية في  (١٦٧)من المادة  (٤البند ه من الفقرة )التشريعي حيث منحت

بعد أن تفرد في منهج يسمح لأي شخص بالطعن في حالة تحقق ذلك عندما نصت المادة ذاتها  (بالتزام دستوري  الجمهوريةرئيس 
يتيح التشريع الوطني أو قواعد المحكمة الدستورية لأي شخص، إذ كان ذلك في مصلحة العدالة وبإذن من المحكمة "على أن:

 .(42)"الأمر مباشرة على المحكمة الدستوريةالدستورية، عرض 
 

 ع:لامتنااالفرع الثاني: نصوص دستورية عامة يمكن للقضاء الدستوري الاستناد اليە للنظر في دستورية 
من خلال دراستنا للعديد من الدساتير تبين لنا ان بعضها منحت صلاحيات واسعة للقضاء الدستوري ومن خلال نصوص 

 1991دستوري الاستناد اليها للرقابة على دستورية الامتناع التشريعي، ومن هذه الدساتير: دستور كولومبيا عامة يمكن للقضاء ال
. فعلى سبيل المثال تنص 2009، ودستور بوليفيا لعام 2005المعدل، دستور السودان لعام  1993المعدل، دستور البيرو لعام 

تسهر المحكمة الدستورية متعددة القوميات على سيادة "على ان:  2009لعام  من دستور بوليفيا (196)الفقرة الاولى من المادة 
 .(43)"الدستور، وتمارس المراجعة الدستورية، وتضمن احترام وإنفاذ الحقوق والضمانات الدستورية

اء القض اختصاصاتبعلقة يلاحظ على هذه الدساتير ان المشرع الدستوري في هذه البلدان، عند صياغته للمواد المت
لامتناع ستورية اظر في دمصطلحات ومفاهيم عامة يمكن الاستناد اليها من قبل القضاء الدستوري للن استخدمالدستوري، 

 الرقابة على ةلمنحه صلاحي لقضاء،االتشريعي، وكذلك من قبل السلطة التشريعية عند سنها للقانون الذي يتظم هيكلية ومهام هذا 
 دستورية الامتناع التشريعي. 

                                                           

 ( المعدل.2008( من دستور الإكوادور لعام )436( من المادة )10( الفقرة )41
 .2012وتعديلاته لغاية عام   1996( دستور جنوب أفريقيا الصادر عام 42
( منه على انه: "تُوكَل حماية سلامة وسيادة الدستور للمحكمة الدستورية 241المعدل، حيث نصت المادة ) 1991( وكذلك الحال بالنسبة لدستور كولومبيا لعام 43

ل مهام ه على ان تشم( من202المعدل التي نصت في الفقرة الاولى من المادة ) 1993بالمعنى الصارم والدقيق لهذه المادة"، و دستور البيرو لعام 
في  ، حيث جاءت الفقرة الاولى2005المحكمة الدستورية على: النظر، كاختصاص أصلي، في دعوى الأمر بعدم الدستورية"، و دستور السودان لعام 

نهائية  وتعتبر أحكامها ( منه لتنص على ان: "تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات122المادة )
 وملزمة" 
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 المطلب الثالث: السكوت عن الرقابة الدستورية عن الامتناع التشريعي

 لرقابة الدستورية،اخذت با التي ان السكوت عن الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي كان الاتجاه الغالب للدساتير
 وصورها، مضمون هذه الرقابة بتحديد علقةالمت تاركة التفاصيل لها. ألأساسية العامة والقواعد اغلبها بتنظيم المبادئ اكتفتحيث 
  .وتنظيمها معالجتها لتتولى للدستور المكملة القوانين إلى

تخدمتها هذه التي اس لعامةولكن على الرغم من سكوت هذه الدساتير على مسألة الامتناع التشريعي، غير ان النصوص ا
وحتى السلطة  دستوريينضاء الين، حفزت جانب من الفقه والقالدساتير لصياغة المواد الخاصة بالرقابة على دستورية القوان

 التشريعية في بعض الدول لمنح القضاء الدستوري صلاحية الرقابة على دستورية هذا الامتناع.
 (الامتناع التشريعي)للمشرع  السلبي الاختصاص عدم علىينص  لم 1958لعام  الفرنسي فعلى سبيل المثال ان الدستور

 اعتبر الفرنسي الفقه من جانب أن غير .للمشرع التقديرية السلطة مظاهر من المشرع تدخل لحظة الدستورية، ويعتبر عدم أوجه من
 اختيار في التقديرية المشرع سلطة الدستورية، وأن عدم أوجه من يعتبر التشريعي اختصاصه ممارسة عن المشرع امتناع أن

 .(44)المشروعية لمبدأ احترامه مدى مراقبة من تمنع لا لتدخله المناسب الوقت
 

 الفقرة في مكتفية التشريعي الامتناع حالة على النص من وان خلت صراحةً  1989الدستور المجري لسنة  موادكما ان 
ولكن السلطة التشريعية  القوانين، دستورية على بالرقابة المجرية الدستورية المحكمة اختصاص على بالنص (32)المادة  من الأولى
 التشريعي الامتناع الرقابة على دستورية القوانين ليشمل الرقابة على تنظيمها لقانون المحكمة الدستورية وسعت من نطاقعند 

 . (45)بالتشريع، وحتى وفي حالة عدم وجود هذا الالزام صراحة المشرع بتدخل دستوري التزام وجود ويتضمن حالة
 في التشريعي الإغفال رقابة حول المحكمة اختصاصات القانون المذكورالأولى من  المادة فحددت الفقرة الخامسة من

 للمحكمة ثبت التشريعي، فإذا الامتناع عن الناتجة الدستورية عدم حالات باستنتاج الدستورية المحكمة فتقوم اختصاصاتها إطار
 تحث أن عليها الواجب من الدستور، فإنهبموجب  التشريعية اختصاصاتها ممارسة عن امتنعت قد الدستورية ان السلطة التشريعية

 .(46)بذلك للقيام معين تاريخ تحديد معبموجب الدستور   التشريعية اختصاصاتها لممارسة التدخل بضرورة التشريعية السلطة
 بالرقابة الاقرار صراحة فجاءت نصوصها خالية من ، سلكت نفس الاتجاه،2005ويبدو ان دستور جمهورية العراق لعام 

 القوانين دستورية على الرقابةلى منه ع 93واكتفى الدستور بالنص في الفقرة الأولى من المادة  التشريعي، الامتناع حالة على
 لعليا في الرقابةتحادية المحكمة الاالنافذة،  ولم ينص صراحة لا في هذه الفقرة ولا في الفقرات الاخرى على صلاحية ا والأنظمة

 الاغفال التشريعي.على الامتناع التشريعي او 

                                                           

 .298( بالجيلالي خالد،مصدر سابق، ص44
العدد الرابع / السنة  ( م. حيدر محمد حسن عبد الله، معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،45

 .578، ص 2015السابعة 
 .298مصدر سابق، هامش، ص (   بالجيلالي خالد،46
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 في الرقابة)قليدية اصات التلاختصاان الدستور العراقي النافذ قد منح المحكمة الاتحادية العليا بالاضافة الى  والملاحظ
 ثامنة، وما يهمناقراتها الفا في اختصاص النظر في مسائل اخرى نصت عليها المادة ذاته (على دستورية القوانين وتفسير الدستور

 :لدراسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات الخمس الاولى وهي بالترتيبفي هذه ا
 على دستورية القوانين والانظمة النافذة. الرقابة -
 نصوص الدستور. تفسير -
ت الصادرة عن الاجراءاويمات التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعل الفصل في القضايا -

لمباشر لدى الطعن ا هم حقادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرالسلطة الاتح
 المحكمة.

 دارات المحلية.يات والاالبلدالتي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات و الفصل في المنازعات -
 قاليم أو المحافظات.التي تحصل فيما بين حكومات الا الفصل في المنازعات -

 
ي صياغة استخدم فوعليا يرى الباحث ان المشرع الدستوري العراقي قد منح اختصاصات واسعة للمحكمة الاتحادية ال

 دستورية الامتناع قابة علىفي الر عامة يمكن الاستناد اليه لاقرار اختصاص المحكمة الاتحادية العليا مصطلحاتالفقرات اعلاه 
مة الاتحادية ين الحكوبنازعة ر في الشكاوى الخاص بمسألة الامتناع لاسيما اذا اصبحت هذه المسألة محل مالتشريعي، والنظ

دى ة التشريعية في احبل السلطقاع من وحكومات الاقاليم والمحافظات او حتى فيما بين هذه الاقاليم او المحافظات اذا كان الامتن
 الاقاليم ونازعه في ذلك اقليم آخر.

  
 

 
 المبحث الثالث

 موقف الفقە من الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي
ؤيد للرقابة على تجاه الم: الاينقسم موقف الفقه الدستوري من الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي الى اتجاهين

 دستورية الامتناع التشريعي والثاني معرض له، والتي نتاولهما في مطلبين.  
 
 
 

 الاتجاه المؤيد للرقابة على دستورية الامتناع التشريعي ل:المطلب الاو
 ة:  ا في الفروع الاتيخيص أهمهمكن تلقدم الفقه الدستوري المؤيد للرقابة على دستورية الامتناع التشريعي العديد من المبررات ي
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        الفرع الاول: القاضي الدستوري ملزم بمراقبة التصرف السلبي للمشرع:

يرى جانب من الفقه الغالب خاصة في ايطاليا بضرورة خضوع امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي بتنظيم 
مسائل معينة ألزمه الدستور بتسويتها للرقابة الدستورية. ذلك لأن عدم تدخل المشرع لممارسة اختصاصه يعتبر في حد ذاته سلوكا 

على القاضي الدستوري مراقبة عدم التدخل هذا بالاستناد على نصوص الدستور التي تُلزم المشرع سلبيا منه وينشأ قاعدة سلبية، و
 .(47)بضرورة التدخل لممارسة اختصاصه الدستوري لتسوية أو تنظيم مسألة معينة

لزام فمن واجب القاضي الدستوري ان يراقب الاغفال التشريعي في اقصى مدى له حماية للحقوق والحريات بناء على ا
. وتتحمل المحاكم الدستورية المسؤولية (48)الدستور للقاضي بحسم النزاع سواء نص الدستور على رقابة الامتناع ام لم ينص عليه

 .(49)في حال انعدام النص لحل النزاع المعروض امام القاضي
 

 الانفراد التشريعي:الفرع الثاني: 
، اي أنه ملزم بممارسة اختصاصه التشريعي، وفقاً "مالكاً لاختصاصاته ليس البرلمان"ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى انه 

لما يقتضي به الدستور، ولا يجوز التنازل عنها لغيره من السلطات، لأن مباشرته لها تعد واجباً عليه وليس حقاً ولا يجوز أن يعهد به 
ومن ثم ليس من المصلحة العامة أن يتنازل المشرع عن  .لسواه، فإذا فعل ذلك تكون أعماله غير مشروعة لمخالفتها أحكام الدستور

هذا الاختصاص أو جزء منه لكي تمارسه سلطة أخرى بدلاً منه. ولأنه السلطة المختصة دون سواها بوظيفة التشريع دون أن يكون 
ليه، ويكون بذلك قد أنكر لها التنازل عن هذه المهمة لغيرها من السلطات. كالقاضي الذي يتنصل من الفصل في النزاع المعروض ع

 كان عليه وبناء الدستورية، الاختصاصات توزيع لقواعد تعديل من – حق وجه بغير –العدالة كما يعد مخالفاً للدستور بما أحدثه 
اجل لذي بنى عليه الفقه والقضاء الدستوري فكرة الامتناع التشريعي، من ا الدستوري الأساس هو التشريع في البرلمان انفراد مبدأ

 .(50)الحفاظ على توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة في الدولة كما رسمها الدستور
 

 الفرع الثالث: االدفع المتعلق بالنظام العام:
 قواعد أن هو التشريعي، الامتناع حالة على الرقابة فكرة إعمال في قدماً  المضي على الدستوري القاضي يساعد ما أن

 عن تنازله أو البرلمان امتناع بمخالفة الدفع فأن وبالتالي العام، بالنظام تتعلق عامة، بصورة السلطات بين الاختصاصات توزيع

                                                           

47 )Voir Thierry Di Manno، Le Conseil constitutionnel et les Moyens et Conclusions soulevés d’office، Economica-PUAM، 
 .164. اشار اليه : ابراهيم محمد صالح  الشرفاني، مصدر سابق، ص  .1994

 .111،  ص2015جامعة صلاح الدين، اربيل، –القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة  ( عادل جلال حمد امين، دور القضاء في ترسيخ سيادة48
 .167( د. عاصم خليل، أ. انور بدير، مصدر سابق، ص49
 .578(انظر : م. حيدر محمد حسن عبد الله، مصدر سابق، ص  50
 .563 -591(   بالجيلالي خالد، مصدر سابق، ص50
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 من إثارتها القاضي على ينبغي التي العام بالنظام المتعلقة الدفوع من يعد ،منها بجزء أخلاله أو التشريعية اختصاصاته ممارسة
 .(51) الاطراف ذلك يطلب لم وان حتى نفسه، تلقاء

 العام بمعناه للقانون مخالفة وجود ويرجع اساسه إلى ،(العام بالنظام المتعلق الدفع)بـ الفرنسي عن هذا المبرر الفقه وعبر   
 .   (52)مجموعه في المجتمع مصلحة تحقيق اجل من صدر قد الدفع هذا يكون المجتمع، وبذلك بتنظيم والمتعلقة

 
  الفرع الرابع: مبدأ سمو الدستور:

القاضي الدستوري ملزم بمراقبة سلوك المشرع من حيث مدى ملائمتها للدستور من عدمه، وذلك عن سلوكها الايجابي  ان
 .(53)او السلبي ان اصدر القانون ام لم يصدر، وذلك استناداً لمبدأ سمو الدستور

عدم دستورية الامتناع التشريعي  ان الآراء المتوجهة الى ان الامتناع التشريعي  يعطى الحق للمحكمة الدستوري لمراقبة
 سمو ذلك وتعنى. الصادرة–والراجعة الى مبدأ سمو الدستور، هي ذات الآراء التي قيلت بشأن الرقابة على دستورية القوانين 

 . (54)رة وتفرض على المشرع التزامات ايجابية لحماية المواضيع التي نص عليها الدستوروآم ملزمة واحكامه بقواعده الدستور
 

 الفرع الخامس:  اجازة الرقابة على الامتناع التشريعي بشروط:
 -ط:لكن بشرووشريعي حصر جانب من الفقه الحالات التي يجوز للقضاء التدخل لممارسة الرقابة على الامتناع الت  
1-  في حال اذا كان ما، تشريع إصدار ضرورة أو إجراء باتخاذ يلزمه أن أو ما بعمل المشرع يكلف أن الدستوري للقضاء كان إذا 

 التزام هناك كان إذا إلا الرقابة في يده الموضوعات لتلك يمد أن يستطيع لا انه إلا، للدستور مخالفة يشكل امتناعه
 جانب من للدستور انتهاك وجود عن يكشف القاضي عندما أن – بيردو يرى كما – لأنه بالتشريع، المشرع لتدخل دستوري
 .(55)السياسي الدور ممارسة الى القضائي لدوره ان يتجاوز القاضيلا يجوز  القانون،

٢-  أقصى يتجاوز لا أن التقديرية سلطته ممارسته في المشرع من يتطلب القضاء ويقصد بذلك أن : للمعقولية الأقصى الحد مبدأ 
 عن المشرع امتناع المبدأ هذا فمن مخالفات ،التقديرية للسلطة القانونية وهي الحدود السلطة، لهذه المعقولة الحدود
 وحماية الدستورية القواعد وصيانة الاساسية لقيام الدولة، المؤسسات بعض بعمل الموضوعات الخاصة بعض تنظيم
 .(56)والحريات الحقوق

 
 
 

                                                           

 .571سن عبد الله، مصدر سابق، ص( انظر : م. حيدر محمد ح51
 .572( نفس المصدر، ص 52
 .113، 103، 102( جواهر عادل العبدالرحمن، مصدر سابق، ص53
 .138( نفس المصدر، ص 54
 .575( انظر : م. حيدر محمد حسن عبد الله، مصدر سابق، ص55
 .575( نقلًا عن: نفس المصدر، ص56



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 راقالع ان،وردستك، اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠١٨صیف  ، (  ٣   )  العدد – (  ٣  )  المجلد

  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

182 
 

 
 الاتجاه المعارض للرقابة على دستورية الامتناع التشريعي: المطلب الاول

ي فول اهم هذه الحجج ي وسنتنالتشريعاقدم هذا الاتجاه بدوره المبررات والحجج التي يستند اليها لمعارضة الرقابة على الامتناع 
 الفروع الاتية:           

 
 الفرع الاول: اعتبار الرقابة على الامتناع التشريعي انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات:

سها على يلة تمارصات اصالفصل بين السلطات يقتضي ان تتمتع كل سلطة من السلطات الدولة الثلاث باختصا مبدأان 
 وجه الاستقلال دون التدخل من السلطات الاخرى.

 مراقبة للقضاء التشريعية، بحيث لو اجيز السلطة اختصاص على تعدياً  وعليه يذهب البعض الى ان رقابة الامتناع يعتبر
  فيها ترى التي الأحكام تنفيذ عن تمتنع بأن القضائية السلطة عمل على التعقيب التنفيذية للسلطة لجاز التشريعية ةالسلط عمل

 .(57)مخالفة للدستور
دستورية امتناع  لبات عدمطي بعض فويبدو ان المحكمة الاتحادية العليا قد استندت الى هذه الحجة لتبرير عدم اختصاصها النظر 
 حقاً. لار اليها ا سنشيمجلس النواب العراقي عن سن القوانين في المسائل التي احال الدستور امر تنظيمها اليه، كم

 
  الامتناع التشريعي انتهاك للسلطة التقديرية للمشرع: الفرع الثاني: اعتبار الرقابة على

يذهل البعض الى المشرع يتمتع بالسلطة التقديرية وان هذه السلطة يمنحه صلاحية اصدار القانون في الزمان المناسب، 
منحه الدستور  فهو ادرى بضرورة صدوره من عدمه، وان رقابة الامتناع التشريعي يتنافى مع السلطة التقديريه للمشرع الذي

 .      (58)وبالتالي لا يسوغ للقاضي ممارسة هذه الرقابة
 القانون إلى الحاجة مدى أولها الأمور، من كثير تقدير في المشرع محل القاضي حلول الامتناع حالة على الرقابة تعني كما

 السلطة سمات اخص من هي الأمور وهذه القانون، لصدور الملائمة الظروف تقدير وثالثهما القانون هذا ضرورة مدى وثانيها
عن فلا يسأل المشرع عن الامتناع قضائيا ً وانما يسأل سياسياً،  القانونية للملاءمات وفقاً  المناسب الوقت يتخير أن التشريعية، وله

 تنصب إذ لدستور،ل طبقاً  معين وضع معالجة عن المشرع امتناع على رقابته فرض الدستوري للقاضي يجوز طريق الرأي العام، فلا
 .(59)الدستورية للنصوص المشرع وضعها التي التشريعية  النصوص مطابقة مدى من التحقق على رقابته

 
 الفرع الثالث: الرقابة الكاشفة للمحكمة الدستورية:

ذهب جانب من الفقه الى القول بأن سلطة المحكمة الدستورية لا تعدو أن تكون مجرد هيأة كاشفة على وجود هذا 
الامتناع، وهذا من شأنه أن يضعف من دور سلطة الرقابة من حيث الأثر المترتب على هذا الامتناع، لان دورها سيقف عند حد إعلان 

                                                           

 .567بق ص( راجع: م. حيدر محمد حسن عبد الله، مصدر سا57
، 1ة بجامعة الكويت، ط( ينظر : د. عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، الناشر مجلس النشر العلمي ولجنة التأليف والترجم58

 .445، ص2000
 .568 -566( انظر :  م. حيدر محمد حسن عبد الله، مصدر سابق، ص59
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المشرع بوجود حالة الامتناع ومجرد دعوته للتدخل بالتشريع، ولا يعدو ان يكون دوراً استشارياً، لأن المحكمة هنا تدعو فقط 
تشريعي، وهذا بدوره يبعد فكرة الرقابة على الامتناع التشريعي عن فكرة ومفهوم الرقابة على دستورية البرلمان لملء الفراغ ال

 .(60)القوانين
 

  الفرع الرابع: وقوع الرقابة على شئ غير موجود بالفعل:
ع في الوقت يرى جانب من الفقه ان الرقابة الدستورية لا يمكن ان ترد على شئ غير موجود وان ينسب الى ارادة المشر

الذي لم ينص عليها صراحة، وهي مخالفة وتجاوز على السلطة التقديرية للمشرع غير الخاضعة للرقابة الدستورية، ومن جانب آخر 
 .(61)للمحكمة الدستورية ان تحل محل السلطة التشريعية ويعد انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات الحقيعطى 

اعدة القانونية ويصبح من الصعب على القاضي الدستوري أن يراقب قواعد غير فعند غياب النص لا يتصور وجود الق
موجودة في إطار معالجتهم وفي هذا الشأن يذهب جانب من الفقه الإيطالي الى ان رقابة الامتناع تبدو غريباً، لان من شأن ذلك 

 .(62)ادانة ما سكت عنه المشرع، وابطال قاعدة لا وجود لها
لرقابة على الامتناع التشريعي تطرح مشكلة في الدول ذات نظام الرقابة في نفس الاتجاه الى ان اكما ويذهب البعض 

اللاحقة على القوانين لكونها تشترط وجود نص قانوني مكتوب لممارسة الرقابة فيما تضمنه صراحة أو ضمنا من مخالفة 
 .(63)الدستور

 
  :الهيئة القضائية اسمى من البرلمان الفرع الخامس: الرقابة على الامتناع التشريعي يجعل

 الاخرى الهيئات من مكانة يذهب هذا الرأي الى ان اقرار الرقابة على الامتناع التشريعي تجعل المحكمة الدستورية اعلى
 النظام في يعتبر الذي البرلمان من أسمى مركز في يجعلها مما القوانين، إقرار في البرلماني الحق ذات الوحيدة السلطة باعتبارها

 .(64) السيادة صاحبة الأمة ممثل الديمقراطي
 

  الفرع السادس: اعتبار الرقابة على الامتناع التشريعي رقابة سياسية:
اعتبر هذا الرأي ان الرقابة على الامتناع التشريعي رقابة سياسية وليست قانونية ولا يسأل عنها المشرع أمام القاضي 

سياسياً عن طريق رقابة الرأي العام الذي يستطيع ممارسة الضغط عليه عندما يرى حاجة المجتمع إلى وإنما يسأل عنها  الدستوري،
 .(65)تشريع ما

                                                           

 .587-582(  اشار الى هذا الرأي : م. حيدر محمد حسن عبد الله، مصدر سابق، ص 60
 .102( راجع الاراء الفقهية المعارضة للامتناع التشريعي المشار اليها لدى : جواهر عادل العبدالرحمن، مصدر سابق، ص61
 .228، ص 1999القاهرة، ( د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 62
  law.net-f( د. محمد عبد العزيز سلمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري متاح على العنوان الالكتروني: 63
 .567( راجع : م. حيدر محمد حسن عبد الله، مصدر سابق، ص64
 http://www.diwanalarab.com ال متاح على العنوان الالكتروني( عادل عامر، ظاهرة الاغفال التشريعي، مق65

http://www.f-law.net/


 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 راقالع ان،وردستك، اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠١٨صیف  ، (  ٣   )  العدد – (  ٣  )  المجلد

  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

184 
 

هناك ما يمنع من  عي، فليسلتشريايرى الباحث ان هذا الرأي لا يمكن الاحتجاج به كمعوق للرقابة القضائية على الامتناع 
ن تمارسها ام فقط، بل يمكن الرأي العارقابة اخضاع الامتناع التشريعي لكلتا النوعين من الرقابة. كما ان الرقابة السياسية لا تتمثل ب

نع الحالات التي تمت لمان، فيل البرحالانظمة البرلمانية في مواجهة السلطة التشريعية من خلال سلطتها في  السلطة التنفيذية في
 فيها في اصدار القوانين التي تكون ضرورية لتنفيذ برنامج الحكومة.  

  
 

 
 المبحث الرابع

 صور الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي وموقف القضاء الدستوري منها
 
اء الدستوري وقف القضعي ومتناول في المبحث الأخير من دراستنا هذه صور الرقابة الدستورية على الامتناع التشرين

 ها.ستوري مناء الدمنها في مطلبين نخصص الأول لصور الرقابة على الامتناع التشريعي ونخصص الثاني لموقف القض
 
 

 التشريعي صور الرقابة الدستورية على الامتناع: المطلب الأول
ة لتصل في بعض و ايعازينية اقد تظهر الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي في صورة مجرد رقابة كاشفة او اعلا

 الصور الى رقابة الحلول والتي نتناول هذه الصور في الفروع الاتية:
 

عن : ويعنى بالرقابة الكاشفة ممارسة القضاء الدستوري دورها في الرقابة على الامتناع التشريعي الفرع الاول: الرقابة الكاشفة
، أو الحكم بعدم دستورية (66)طريق كشف حالة الامتناع التشريعي، دون الزامه بإصدار القانون الممتنع عن اصداره

 الامتناع. 
الكشف عن وجود خرق دستوري بصفة عامة، ومهمة القاضي فيقتصر دور القاضي الدستوري في هذه الصورة على مجرد 

 .(67)تتمثل بمجرد الكشف عن وجود حالة من حالات الإغفال التشريعي دون أن يكون له مكنة الحكم بعدم دستوريتها
ن ان وعليه تعد الرقابة الكاشفة اضعف صور الرقابة على الامتناع التشريعي، ولا تكون فعالاً في معالجة الامتناع ويمك

نلتمس هذا الدور للقضاء الدستوري حتى في الدول التي لم تأخذ بالرقابة على الامتناع التشريعي، حيث يتم كشف الامتناع بمجرد 
طرح مسألة امام القضاء بمطالبة أمر لم ينظمه القانون. وهذه الصورة من الرقابة يمكن وجودها حتى في الدول التي يكون موقف 

ا سلبياً بشأن الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، كما هو الحال في العراق التي نتناولها لاحقاً، فعلى القضاء الدستوري فيه
اقيمت دعوى دستورية من قبل احد الافراد لمساءلة رئيس الجمهورية عن بعض الأفعال التي نسبت  2017سبيل المثال في عام 

تورية، وأصدرت فيها حكماً قضت فيه برد دعوى المدعي وذلك لعدم صدور قانون ينظم إليه ومنها ارتكابه فعل الحنث باليمين الدس
                                                           

 .149-148 ص الله، مصدر سابق، عبد عمر خاموش ٠ ( د66
 ( عادل عامر، مصدر سابق.67
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. فكشفت المحكمة عن عدم وجود قانون لتنظيم هذه المسائل، ولكن دون التطرق الى (68)عملية الاتهام والمحاكمة لرئيس الجمهورية
  عدم دستورية امتناع مجلس النواب العراقي عن اصدار القانون المذكور. 

 
  :(الاعلان بعدم دستورية الامتناع)الفرع الثاني: الرقابة الاعلانية 

توريته سواء ن عدم دسعلن عان القاضي الدستوري في هذه الصورة من الامتناع لا يقتصر دوره على كشف الامتناع بل ي
م المحكمة الدستورية البرتغالية الحكم بعد وعلىالمعدل،  1976لعام  البرتغالي . وهذا ما اخذ به الدستوركلياً ام جزئياً  الامتناعكان 

 دستورية الامتناع واخطار السلطة التشريعية المعنية بذلك، كما سبق بيانه.
 .(69)وعليه ان القاضي الدستوري في هذه الصورة يتولى الرقابة على الامتناع او الاغفال التشريعي دون توصية او ايعاز

 
: في هذه الصورة لا يكتفي القاضي الدستوري بمجرد الاعلان عن وجود حالة امتناع تشريعي، بل الفرع الثالث: الرقابة الايعازية

، ولا يقتصر دوره على مجرد الكشف عن وجود إغفال تشريعي حكماً يتضمن ايعازاً الى البرلمان بضرورة التدخل للتشريعيصدر 
، وصور هذه الايعاز يتمثل بطلب مباشر أو توصية أو نصائح وقد وإنما ينذر المشرع ويوجه إليه نداء لسد هذا العجز أو الإغفال

تتضمن تأنيباً، او بصيغة آمرة، ودون أن يعد هذا القرار تعدياً على سلطة البرلمان بالتشريع ولا يوجد الزام على السلطة التشريعية 
يمكن عن طريقها إلزام المشرع بتكملة وهذه الوسيلة تعتبر وسيلة ضغط مناسبة . (70)بأن تستجيب لهذا الأمر ام لا تستجيب

 .(71)النواقص الموجودة في النصوص التشريعية
ى لاضافة الليا الفنزويلية باالمعدل بهذه الصورة، حيث منح الدستور لمحكمة العدل الع 1999وقد اخذ دستور فنزويلا لعام 

 يانه.لاغفال، كما سبق باتناع او ح الامية اللازمة لتصحيصلاحية الاعلان عن عدم دستورية الامتناع، تحديد المهل والمبادئ التوجيه
 

 :(حلول المحكمة محل السلطة الممتنعة)الفرع الرابع: رقابة الحلول 
عالجة متنعة لمة الموهي من اخطر صور الرقابة على الامتناع التشريعي، حيث يحل القضاء الدستوري محل السلط

ريع، يملك اختصاص التش لقضاء لا، لان اانواع الامتناع ولاسيما الامتناع الكلي البرلمانيالامتناع، ولذك لا يمكن تصوره في جميع 
 .ويعد الحلول في هذه الحالة تعديا على السلطة التشريعية

في بعض احكامها من ذلك حكمها في  لمحكمة البرازيلية العليااما في حالات الامتناع الجزئي البرلماني فقد اخذت به ا
اعطت المحكمة للمثلين حق تكوين عائلة بالرغم من عدم الاشارة اليه في الدستور حيث  (لمثليين في تكوين العائلةحق ا)قضية 

                                                           

 .3/6/2017بتاريخ  2017اتحادية //41( انظر تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 68
جامعة صلاح الدين، اربيل،  –دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة ( انظر بهذا المعنى: عادل جلال حمد امين، 69

 .112،  ص2015
 الموقع على العراقية القضائية السلطة موقع على بحث منشور التشريعي، النقص معالجة في العراقي الدستوري  القضاء دور : الموسوي  روضان سالم ( القاضي70

 . 149، بنفس المعنى د. خاموش، مصدر سابق، ص:  www.iraqja.iq الالكتروني:
 ( عادل عامر، مصدر سابق.71
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العائلة مفهوم تقليدي، والدستور البرازيلي لم "وامتناع السلطة التشريعية في تنظيم حقهم في تكوين العائلة، وبررت حكمها بان 
 .(72)"ا في الدستور القديم، وان عدم تنظيم قانوني لا يعني عدم الاعتراف بوجود حقيعرف العائلة في اطار مؤسسة زواج كم

لتنفيذية القيام االسلطة  دستوراما رقابة الحلول في حالات الامتناع التشريعي التنفيذي، فيمكن تصورها عندما يلزم ال
ر الدستو من 93لمادة منة من االثا لفقرةويبدو ان ا بالاجراءات الضرورية لتشريع القوانين كالاصدار او النشر، وتمتنع عن ذلك.

ت المحكمة ، حيث منحيعي التنفيذيالمعدل، كما سبق الاشار اليه، قد اخذت بهذه الصورة في الامتناع التشر 1980التشيلي لعام 
ئيس الجمهورية رمتناع ا ذا كانالدستورية التشيلية صلاحية حلولها محل رئيس الجمهورية وان تقرر اصدار القانون وتعميمه ا

  اذا كان الامتناع جزئياً. (التعميم الخاطئ)امتناعا كلياً أو تصوّب 
 
 

 موقف القضاء الدستوري من الرقابة على الامتناع التشريعي: المطلب الثاني
نح دساتيرها او تي لم تمدول الهذا المطلب موقف القضاء الدستوري من الرقابة على الامتناع التشريعي في ال فينتناول 

ول اق في فرعين، نتناصر والعرنسا ومقوانينها القضاء الدستوري صلاحية ممارسة هذا النوع من الرقابة كما هو الحال في كل من فر
 مصر، ونخصص الفرع الثاني للموقف في العراق.في الفرع الاول الموقف في كل من فرنسا و

 
  الفرع الاول: موقف القضاء الفرنسي والمصري من الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي:

 موقف المجلس الدستوري الفرنسي: -اولا  
الامتناع او الاغفال ة على الرقابة الدستوري صراحة علىينص  لم 1958لعام  الفرنسي سبق وان اشرنا الى ان الدستور

 عدم أوجه من يعتبر لتشريعيا اختصاصه ممارسة عن المشرع امتناع أن اعتبر الفرنسي الفقه من جانب فأن التشريعي، ومع ذلك
 الدستورية.
وعليه اعتبر المجلس الدستوري الاغفال التشريعي مخالفة لنصوص الدستور بالرغم من عدم النص عليه في الدستور، ففي  

المجلس قراراً بعدم دستورية قانون المستشارين المقررين لمحكمة النقض، الذي احال على السلطة اللائحية  اصدر 1967ير ينا 26
من الدستور والتي تقضي  64لتحديد شروط تعيين القضاة، اذ انه يدخل بحسب الاصل في صلب اختصاص المشرع بموجب المادة 

حول ضرورة الزام المشرع بتحديد الجرائم  1984يوليو  26لك الحكم الصادر بتاريخ بأن يحدد نظام القضاء بقانون اساسي. وكذ
 .(73)والعقوبات المقررة لها بصورة واضحة، بإعتبار انها تندرج ضمن الانفراد التشريعي
 (8)ان المادة "حيث ذهب المجلس الى  1984وفي حكم حول مدى دستورية المادة الثامنة من قانون الموازنة لعام 

اغفلت النص على سلطة لجنة تنظيم عمليات مؤسسات الائتمان في ان تقرر اخضاع او عدم اخضاع تلك الاجهزة لما تصدره من 
 .(74)"قوانين

                                                           

من قبل باقي  ( اشار اليه : د. عاصم خليل، أ. انور بدير، دور المحاكم الدستورية والمحاكم العليا في تحديد ملامح الحق في الخصوصية وضمان احترامه72
 .165،  ص2015، السنة الثالثة، مارس 9ر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد سلطات الدولة، بحث منشو 

 .168( ينظر ابراهيم محمد صالح  الشرفاني، مصدر سابق، ص73
 .192-191( اشار اليه: جواهر، مصدر سابق، ص74
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ناع لى الامتعابته ويبدو من مضمون هذه الاحكام انها جاءت لترسخ موقف المجلس الدستوري الفرنسي في مد رق
 بتها على قانون موجود.التشريعي الجزئي، ذلك لانها تعلقت برقا

اما ما يخص رقابته على الامتناع التشريعي الكلي، فيلاحظ ان موقف المجلس  الدستوري استقر على ان نطاق رقابته 
على دستورية القوانين يتحدد من مطابقة النص التشريعي المطعون فيه لاحكام الدستوري، ومن ثم لا يدخل في نطاق هذه الرقابة 

اصرها التحقق من سلامة التقديرات التي يجريها المشرع بشأن مدى الحاجة الى التشريع وملاءمته، فتلك ولا يدخل ضمن عن
 .   (75)المسألة يستقل المشرع بتقديرها، ويكون تقديره بهذا الشأن بمنأى عن اية رقابة قضائية

 
 ثانيا : موقف المحكمة الاتحادية العليا في مصر:

ن موقفها من مها، ولكاحكا لعليا في مصر قد تعرضت، للامتناع التشريعي في العديد منيبدو ان المحكمة الاتحادية ا
 صلاحيتها في الرقابة يختلف بحسب نوع الامتناع فيما اذا كان امتناعا  كلياً ام جزئياً.

م الدستورية لموقفها من الامتناع التشريعي الجزئي فأنها في البداية ترددت في اعتباره عيبا يؤدي إلى عد فبالنسبة
وأدخلته ضمن الملائمات التي يستقل المشرع في تقديرها لكنها سرعان ما غيرت اتجاهها واعتبرته خاضع لرقابتها الكاملة وأنه 

 . (76)مخالف للدستور
 دستورية– قضائية (15) لسنة (20)اول حكم تعلن فيه المحكمة سياستها الجديدة هو حكمها في القضية رقم  ولعل

 (450)ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (التنفيذي)، وكان يتعلق الحكم بالامتناع التشريعي الجزئي (77)1994 اكتوبر 1 بجلسة
قضائية في  26لسنة  177، ومن احكامها بصدد الامتناع التشريعي الجزئي البرلمانى، نذكر منها حكمها في القضية رقم 1986لسنة 
من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية  112من المادة  (1)م دستورية نص الفقرة بعد"، حيث قررت: 2007يناير  14جلسة 

، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار 1982لسنة  17لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 
 .(78)"ين يوما متتاليةالعامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاث

اما ما يخص موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من الامتناع التشريعي الكلي او الاغفال الكلي فانها اكدت على 
 .(79)الاعتراف للمشرع بالسلطة التقديرية

لة استخدام المشرع ويبدو من بعض احكام المحكمة الدستورية العليا المصرية انها امتنعت كلياً عن مد رقابتها في حا
امتناع السلطة )في عدم مبادرته او امتناعه عن تشريع قانون ما، سواء كان هذا الامتناع امتناعاً تشريعياً برلمانيا  التقديريةلسلطته 

                                                           

 . 47( انظر تفصيل ذلك: جواهر عادل العبدالرحمن، مصدر سابق، ص75
  سهام صديق، الاغفال التشريعي وسبل معالجته، ورقة بحثية منشورة في مجلة القانون والاعمال، متاح على المفتاح الالكتروني:( انظر في ذلك: 76

http://www.droitetentreprise.com معالجته/-سبلو -التشريعي-الإغفال/ #_ftn33 
 .204جواهر عادل العبدالرحمن، مصدر سابق، ص(  77

منشور في الموقع الرسمي للمحكمة وعلى الرابط  -2007يناير  14دستورية  جلسة –قضائية  26لسنة  177العليا في القضية رقم  ( حكم المحكمة الدستورية78
 الالكتروني:

http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/RuleViewer.jspx?_afrLoop=2333888641124780&_afrWindowMode=0&_adf.ct
rl-state=90lhehwom_51 

 . وكذلك سهام صديق، مصدر سابق.  48( جواهر عادل العبدالرحمن، مصدر سابق، ص79
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، ومنها حكمها (امتناع السلطة التنفيذية في اصدار الانظمة والتعليمات او اصدار القوانين)ام امتناعا تشريعياً تنفيذياً  (التشريعية 
المشهور في الدعوى المقامة امام محكمة جنوب القاهرة ضد رئيس الجمهورية يلتمس فيها المدعي أن يصدر قانونا برد الأموال 

 (14)لسنة  (7)التى أممها العهد الناصرى عينا إلى أصحابها، والتي تمت احالتها الى المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 
ان اقرار قانون او اصدار قرار بقانون في موضوع معين هو مما تستقل السلطتان "، حيث جاء فيه: 1993حزيران  19 القضائية في

 . (80)"التشريعية والتنفيذية بتقديره وفقاً لاحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملها على التدخل في زمن معين او على نحو ما...
 

 شريعي:ناع التالاتحادية العليا في العراق من الرقابة الدستورية على الامتالفرع الثاني: موقف المحكمة 
ع العادي امر لى المشرامهمة يلاحظ، ابتداءاً، ان افراط المشرع الدستورى العراقي في احالة العديد من المواضيع ال

 ا منها في مناسباتان موقفهيا بيية العلتنظيمها، جعل موضوع الامتناع التشريعي من المواضيع التي كانت على المحكمة الاتحاد
ا لصلاحيتها في ممارسته ها عندودعاوى عديدة. ومن خلال استقراء وتحليل احكام المحكمة الاتحادية في القرارات التي أصدرت

 الرقابة على الامتناع التشريعي يمكننا ان نلخص موقف المحكمة بما يأتي:
 

 من الامتناع التشريعي الكلي: اولاَ: موقف المحكمة الاتحادية العليا
يبدو في اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا وفي بعض قراراتها انها رسخت فكرة تحصين امتناع مجلس النواب العراقي 

، حيث ذهبت 27/11/2017بتاريخ  (116)قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم من الرقابة الدستورية، ومن اهم هذه القرارات 
طلب المدعيين بإلزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته بتطبيق احكام المادتين "العليا ان:  لاتحاديةاالمحكمة 

لا يجد له سند من الدستور فيما يخص اختصاصات المحكمة الاتحادية  ((قانون مجلس الاتحاد))من الدستوربتشريع  (65و 48)
لان ذلك يتعلق بأمور تنظيمية تخص رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، ولتعارض من الدستور و 93المنصوصة عليها في المادة 
من الدستور التي تخص الفصل بين السلطات فيما يتعلق بإختصاصها ومهامها وبناءً على ما تقدم  (47)الطلب مع احكام المادة 

حول طلب مدعي بالزام مجلس النواب بتطبيق . وفي حكم آخر لها في نفس العام (81)"قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص
من الدستور وبفترة زمنية محددة بتشريع قانون مزدوجي الجنسية، قررت المحكمة الاتحادية العليا ان:  (رابعاً /18)احكام المادة 

ة المحددة في الطلب بإلزام مجلس النواب بتشريع القانون لايجد له سند من الدستور فيما يخص اختصاصات المحكمة الاتحادي"
من الدستور التي  47من الدستور ولان ذلك يتعلق بأمور تنظيمية تخص مجلس النواب اضافة لتعارضه مع احكام المادة  93المادة 

 .(82)تقضي بالفصل بين السلطات فيما يتعلق بإختصاصاتها
                                                           

، مرفوعة علنية. في 1993يوليو  19جلسة  -منازعة تنفيذ-( القضائية14( لسنة )7( انظر حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بالتفضيل: القضية رقم )80
 كتروني: الموقع الرسمي  للمحكمة، وعلى الرابط الال

http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/RuleViewer.jspx?_afrLoop=2334461465097519&_afrWindowMode=0&_adf.ct
rl-state=90lhehwom_110     

 كمة وعلى المفتاح الالكتروني:المنشور في الموقع الرسمي للمح  .27/11/2017بتاريخ  2017اتحادية/اعلام//116( قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 81
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/116_fed_2017.pdf 

المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة وعلى المفتاح  2017/ 10/  30بتاريخ  2017اتحادية/اعلام / /87( راجع قرار المحكمة الاتحادية العليا : رقم  82
 الالكتروني: 
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 ثانيا : موقف المحكمة الاتحادية العليا من الامتناع التشريعي الجزئي:

عين والذان مي تشريع صور فراستنا لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الدعاوى المقامة بسبب النقص او القمن خلال د
لتشريعي الكلي، الامتناع ا من ايدخلان ضمن مفهوم الامتناع التشريعي الجزئي، يبدو ان موقف المحكمة لم تكن احسن من موقفه

 ئي.يعي الجزع التشرومصر بمد اختصاصهما للرقابة على الامتناولم تساير موقف القضاء الدستوري في كل من فرنسا 
واعتمدت المحكمة الاتحادية العليا نفس الحجج السابقة لرد الدعاوى المقامة بهذا الشأن، ومنها على سبيل المثال، حكم المحكمة 

قانون ) 2005لسنة  17انون المرقم الاتحادية العليا بإستبعاد النظر في دعوى دستورية مقدمة بشأن وجود نقص تشريعي في الق
، ومفاده اغفال القانون النص على سريانه على الماضي، مطالباً (الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى

اختصاصات المحكمة "معالجة هذا النقص بتعديل القانون واطلاق سريانه على الماضي، حيث قررت رد الدعوى بحجة ان: 
من دستور جمهورية العراق وليس من بينها تعديل القانون والذي هو عمل تشريعي تختص به  93)حادية العليا محددة بالمادة الات

. وجاءت في قرار (83) "السلطة التشريعية فيكون طلب المدعي خارج اختصاص هذه المحكمة كون المحكمة ليست بجهة تشريعية
 159من قانون الادعاء العام رقم  30ب المذكور يتطلب اضافة فقرات اخرى الى المادة لاحظت المحكمة بأن الطل"اخر ايضا بأنه 

من الدستور وليس من ضمنها  93من قانونها والمادة  4وهذا هو عمل تشريعي وان اختصاصاتها محددة بالمادة  1979لسنة 
 .(84)"التشريع عليه يكون طلب المدعي غير وارد قانوناً 

متناع التشريعي على الا توريةوعليه ان موقف المحكمة الاتحادية العليا كان سلبياً وامتنعت عن ممارسة الرقابة الدس
م دستوريتها او لحكم بعداع دون بنوعيه الكلي و الجزئي، وكل ما مارسته من دور لا تعدو كونها مجرد الكشف عن حالة الامتنا

 الامتناع.    الايعاز الى الجهة الممتنعة بمعاجة 
م اختصاصها في عليا لعدية الوفي ختام هذا المطلب ارتأينا ضرورة مناقشة الحجج التي استندت اليها المحكمة الاتحاد

 مر. عالجة الاى عدم مدستورية الامتناع، وكذلك الحلول المناسبة في حال اصرار السلطة التشريعية عل علىالرقابة 
الاتحادية العليا بعدم وجود نص في الدستور العراقي يخولها ممارسة هذا النوع من الرقابة: يرى حجة المحكمة  فيما يخص -1

الباحث ان المشرع الدستوري العراقي، كما تطرقنا اليه سابقاً، قد منح اختصاصات واسعة للمحكمة الاتحادية العليا 
الاستناد اليه لاقرار اختصاص المحكمة  من الدستور مصطلحات عامة يمكن 93واستخدم في صياغة فقرات المادة 

الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية الامتناع التشريعي، هذا من جانب ومن جانب آخر، ان هذه الحجة، وكما اشرنا 
اليه سابق، لم يكن حائلًا امام السلطة التشريعية في دولة مجر لمنح الصلاحية للقضاء الدستوري لمملرسة الرقابة على 
الامتناع التشريعي، ولا امام القضاء الدستوري في كل من فرنسا ومصر لممارسة الرقابة الدستورية على الامتناع 

                                                                                                                                                                                                            

 https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/87_fed_2017.pdf 
. المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة وعلى المفتاح 12/1/2009بتاريخ  2008اتحادية//39قرار المرقم 83) 

 https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2008/39_fed_2008.pdfالالكتروني:
الرسمي للمحكمة وعلى المفتاح الالكتروني: المنشور في الموقع  2/7/2007بتاريخ  2007اتحادية//6( قرارها المرقم  84

https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2007/6_fed_2007.pdf. 
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التشريعي الجزئي على الرغم من خلو الدستور من النص على صلاحية القضاء الدستوري في هذه الدول بممارسة هذا 
 النوع من الرقابة.

 دون الاخذ بالرقابة على دستورية القوانين بشكل عام امام المحاكم العادية ايضاً في كما ان هذه الحجة لم يكن حائلا ايضاً 
الامريكي منح المحاكم صلاحية الرقابة الدستورية على الامريكية، حيث انه على الرغم من اغفال الدستور  المتحدةالولايات 

قابة من خلال الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة التشريعات بشكل صريح، ومع ذلك فقد مارست القضاء الامريكي هذه الر
 . (85)للدستور

لم تكن مانعةً لاصرار المحكمة الاتحادية على النظر  (عدم وجود نص دستوري صريح)والغريب في الامر ان هذه الحجة 
غم من ان هذه المسألة لا ، على الر25/9/2017العراق في  -في دعوى دستورية تعلقت بالاستفتاء الذي قام به اقليم كوردستان

من الدستور، معللةً اختصاصها في نظر الدعوى كونها تتمتع بالولاية  93تدخل صراحة ضمن اختصاصات المحكمة بموجب المادة 
 . (86) العامة في المسائل الدستورية باعتبارها قضاءا  دستورياً 

ستورية، فما الذي سائل الدي المفتع بالولاية العامة وعليه طالما تقر المحكمة في هذه الدعوى بان القضاء الدستوري يتم
كل متناع بحد ذاته يشكان الا ما اذايمنعها النظر في دستورية الامتناع التشريعي، الذي يعد بلا شك من المسائل الدستورية لاسي

 مخالفة دستورية.
 
فيما يخص حجة المحكمة الاتحادية كون الرقابة على الامتناع التشريعي تعد انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات: يرى الباحث انه  -2

، لا يعني الفصل المطلق حتى (87)الاّ ان هذا المبدأ، الفصل بين السلطاتعلى الرغم من ان الدستور العراقي نص على مبدأ 
، يكون الفصل فيها مرنا وتتميز ، اما في الانظمة البرلمانية، التي أخذ بها الدستور العراقيفي الدول ذات الانظمة الرئاسية

العلاقة بين السلطات فيها بمظاهر التعاون والتوازن فيما بينها، ففكرة الرقابة بصفة عامة، والتي تمارسها السلطات ازاء 
لانظمة البرلمانية، تعد آلية قانونية لتحقيق نوع من بعضها البعض تم تبنيها في أنظمة الحكم المختلفة وخاصة في ا

التوازن بين السلطات ولا تعد انتهاكاً لمبدأ الفصل في الانظمة البرلمانية التي من احد عناصرها التوازن والتعاون بين 
 السلطات.

 
: يرى الباحث ان هذه نفرد بها المشرعفيما يخص حجة المحكمة في اعتبار الامتناع التشريعي يدخل ضمن الامور التنظيمية ي -ثالثاً 

الفكرة لا يمكن الاخذ بها على اطلاقها في جميع حالات الامتناع، صحيح ان المشرع ينفرد بالمبادرة التشريعية، وان 
ولكن تعسفه في ممارسة هذه السلطة تشريعه للقوانين يعد من الامور التنظيمية، وتتمتع بالسلطة التقديرية في كل ذلك، 

، ولاسيما عندما تكون مبادرته للتشريع في مسائل رض حقوق وحريات الافراد بل وحتى الاستقرار السياسي للخطرقد تع
معينة بالذات التزاماً دستورياً يلزمه الدستور القيام به في سقوف زمنية معينة، كما هو الحال في العراق، اذ احال 

                                                           

 .166( د. عاصم خليل، أ. انور بدير، مصدر سابق، ص85
 .18/9/2017الصادر بتاريخ   2017/اتحادية/  96و 94و 91( راجع تفاصيل التفسير الدستوري : المرقم :86
ين السلطات بمعناه التقليدي )المطلق( انتقادات شديدة لدى الفقه الدستوري. انظر في هذه الانتقادات: هيوا رشيد علي، الفصل بين ( واجهت مبدأ الفصل ب87

 . 27-26، ص2016السلطات جدوى تطبيق النظام الرئاسي والبرلماني في الحكم، دار الفكر الجامعي، في الاسكندرية، 
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، لتحقيق الفكرة (88)النواب العراقي للقيلم بتنظيمه على وجه السرعة الدستور، كما سبق بيانه، الكثير من المواضيع لمجلس
القانونية والسياسية التي اخذ بها المشرع الدستوري، لتنظيم المجتمع العراقي، وخاصة تلك القوانين التي وضع الدستور 
سقفاً زمنياً لاصدارها والتي تعد قوانين مكملة للدستور لتكملة هيكلية سلطات ومؤسسات الدولة في العراق، فامتناع 

في استخدام سلطتها التقديرية ومخالفاً لواجباتها الدستورية، وكانت على السلطات باصدار هذه القوانين تعد تعسفاً 
ولايتها )من الدستور والاعتماد على  93المحكمة الاتحادية الاعتماد على المفاهيم العامة للنصوص الدستورية في المادة 

الاقل، بعدم دستورية الامتناع عند  باعتبارها قضاءاً دستورياً، كما استخدمها في دعوى الاستفتاء، للحكم، على (العامة
 النظر في الدعاوى المعروضة عليه.   

واللافت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا لم تأخذ بهذه الحجة وكانت اكثر انفتاحاً على مسألة الامتناع التشريعي في 
ر عندما يطلب منها ابداء الرأي حول تفسير خارج نطاق الرقابة الدستورية وذلك في معرض ممارستها لصلاحيتها في تفسير الدستو

بعض النصوص وخصوصاً النصوص التي احالت مسألة تنظيم موضوعها بقانون، بحيث عالجت في بعض تفسيراتها الفراغ 
ريعي التشريعي الذي سببه الامتناع او الاغفال، مناقضاً في ذلك الحجة التي استند اليها في الدعاوى الدستورية حول الامتناع التش

التي اشرنا اليها سابقاً، ومن هذه الاراء رأي المحكمة في الطلب الذي قدمه مجلس محافظة كركوك الى المحكمة بكتابه المرقم 
من الدستور والتي تنص  (4)الواردة في الفقرة رابعاً من المادة  (الكثافة السكانية)حول تفسير  6/5/2008والمؤرخ في  (639)

وذلك  "انية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانيةاللغة التركم"على ان: 
لغرض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية اضافة الى اللغتين العربية والكردية. واستجابة لطلب التفسير وبعد ان 

من الدستور، امكانية  (4)انها تجد، تطبيقاً لاحكام الفقرة رابعاً من المادة "ذهبت الى:  (يةالكثافة السكان)وضحت المحكمة مفهوم 
. ويرى (89)"كتابة لوحات الدلالة على للدوائر في مركز المحافظة والقضاء والناحية باللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية

لتي اعتمدت عليها في عدم اختصاصها في الرقابة على دستورية الامتناع في الباحث ان المحكمة لم تأخذ بالمبررات والحجج ا
احكامها التي اشرنا اليها سابقاً، التي كان من المفروض ان ياخذ بنفس المنطق ولاسيما في رأيها في امكانية كتابة اللوحات باللغتين 

وانفرد بها الدستور مجلس النواب سنها بقانون وذلك في الفقرة التركمانية والسريانية، لان هذه المسألة تعد من المسائل التنظيمية 
 .     "يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون.."الثانية من نفس المادة التي نصت على ان: 

نة التعديل في مجلس النواب ولم تكتف المحكمة الاتحادية العليا بهذا بل تتدخلت في المسائل التنظيمية الدستورية للج
من النظام  (ثالثاً  /12المادة )ايضاً، في الدعوى الدستورية المقامة ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، بشأن عدم دستورية 

الداخلي لمجلس النواب بسبب عدم اشتراطها لاغلبية عدد اعضاء مجلس النواب وعدم السرية عند انتخاب رئيس المجلس في 
من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه في اول جلسة عند بدء  (55)لو منصبه مخالفاً بذلك احكام المادة حالة خ

الدورة الانتخابية. وبما ان الدستور لم يعالج مسألة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بنص خاص عند خلو مناصبهم، لذا اعتبرت 

                                                           

والذي يجب اصداره  نؤيد ما ذهب اليه البعض بأن بعض القوانين الذي ينص عليها في صلب الدستور بعبارة )وينظم ذلك بقانون( يعتبر قانوناً مكملًا للدستور،( 88
د، القوانين حسين جبار عبم.  وغيرها الكثير من القوانين انظر في ذلك: على وجه الاستعجال، منها قانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية. 

 .406، 405، 403، ص2015، 2/ العدد:  7لمجلد: ا المكملة للدستور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 
 المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة وعلى المفتاح الالكتروني: 2008اتحادية//15( انظر الرأي العدد 89

 21/4/2008https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2008/15_fed_2008.pdf 
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لنظام الداخلي تعديلًا للدستور وان وظيفة عمل النظام الداخلي هو لتنظيم سير العمل داخل من ا (ثالثاً  /12المادة )المحكمة حكم 
الى لجنة الايصاء "المجلس فقط ولا يجوز لمجلس النواب وضع قواعد موضوعية فيه، ولم تكتف المحكمة عند هذا الحد بل قررت: 

الدستور يعالج كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب او احد تعديل الدستور في مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم لوضع نص في صلب 
 .(90)"نوابه في حالة شغور منصب اي منهم

عي ى الامتناع التشريابتها علسة رقبناءاً على كل ما تقدم نستخلص ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق تمتنع عن ممار
لحجج وموقف اميع هذه ا بان جعض الحجج والمبررات، التي وجدنالمقامة بهذا الشأن باعتمادها على ب الدستوريةفي الدعاوى 

ات، هذه الحجج والمبررم تعمل بليها لالمحكمة قابل للنقد والتجريح، بل انها في بعض آرائها حول طلبات تفسير الدستور المقدمة ا
حجة اخرى باصاتها، اختص ضمن بل استندت، في مد اختصاصها للنظر في بعض الدعاوى تعلقت بمواضيع لم ينص الدستور صراحة
 رياً.ءا  دستوها قضامتناقضة وهي كون الموضوع من المسائل الدستوري وتدخل ضمن الولاية العامة للمحكمة باعتبار

الولاية العامة للقضاء الدستوري على المسائل )وعليه من الممكن للمحكمة الاتحادية العليا ان تنستند الى الحجة الاخيرة 
لتشمل الرقابة على الامتناع التشريعي، وكذلك لمجلس النواب ان يعتمد على المبدأ ذاته بالاضافة الى  اختصاصهاد الدستورية لم

، عند تشريعه لقانون (91)المعدل 1979لسنة  (65)فكرة القرار الاداري السلبي التي اخذ بها قانون مجلس الدولة العراقي رقم 
 ناع التشريعي لرقابة المحكمة.    المحكمة الاتحادية العليا لاخضاع الامت

 
      
 

 الخاتمة
القضاء ولدساتير اموقف وفي ختام دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على الامتناع التشريعي من حيث اراء الفقه 

 الدستوري، توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات يمكن اجمالهما بما يأتي: 
 

 أولا  : الاستنتاجات: 
 
شريعية المنصوص صاتها التاختصا ان الامتناع التشريعي بمفهومه العام هو امتناع السلطة المختصة بعملية التشريع بممارسة -1

 ى فراغ تشريعي.يؤدي ال ، مماعليها بالدستور امتناعاً كلياً او جزئياً او التخلي عنها لسلطة اخرى دون سند دستوري

                                                           

. المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة وعلى المفتاح الالكتروني: 26/5/2009، بتاريخ 2009اتحادية//10( انظر القرار المرقم 90
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2009/10_fed_2009.pdf 

ر قرار الزمه القانون بإصداره لرقابة القضاء الاداري، حيث نصت المادة السابعة من قانون مجلس ( حيث اخضع قانون مجلس الدولة امتناع الادارة عن عن اصدا91
اتخاذ امر او  المعدل في فقرتها السادسة بأنه: "يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن 1979لسنة  65الدولة العراقي رقم 

 نما يذهب إلى توجيه. والقضاء الاداري في العراق لا يكتفي بإلغاء القرار الإداري الذي يثبت عدم مشروعيته وإ"اذه قانوناقرار كان من الواجب عليهما اتخ
ء ارة والاراامر للادأوامر للإدارة بإصدار القرار الإداري أو الامتناع عن إصداره على النحو الذي يراه بأنه يتفق وحكم القانون. للتفصيل حول توجيه الاو 
 .127ص، 2005المؤيدة لها انظر: أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الاداري في دعوى الالغاء، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، 
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يتخلى  تمثل عندماع الكلي يمتناوالايقسم الامتناع التشريعي من حيث مدى الامتناع الى الامتناع الكلي والامتناع الجزئي،  -2
ئحية، مما يتنتج لطة اللاه السالمشرع عن ممارسة اختصاصاته المنصوصة عليها في الدستور كلياً او التنازل عنه لتباشر

دارها ضمن يدخل اص ذي لاسلطة التنفيذية مسألة اصدار فرض الضريبة في الوقت العنه فراغ تشريعي، او ان يترك لل
لدستور على ااردة في ت الوالسلطة اللائحية. ويمثل الامتناع الجزئي: عند قيام المشرع بتنظيم موضوع من الموضوعا
طة بالموضوع دم الاحالى عي انحو منقوص وقاصر لا يحيط به من كافة جوانبه التي لا يكتمل تنظيمه الا بها مما يؤد

 محل التنظيم ومخالفة احد او بعض نصوص الدستور.
سة ما يمتنع عن ممارتشريع عندة بالوالامتناع التشريعي من حيث جهة الامتناع تكون عادة هي البرلمان باعتباره الجهة المختص -3

شريعية، ولكنها لاحيات تانون صالدستور أو القاختصاصه هذا، ولكن قد تكون هذه الجهة السلطة التنفيذية عندما يمنحها 
و  (يعي البرلمانيناع التشرالامت)تمتنع عن ممارستها لتلك الصلاحيات، لذلك قسمنا الامتناع من حيث الجهة الممتنعة الى 

 . (الامتناع التشريعي التنفيذي)
ستورية الامتناع دقابة على الر دانقسم الفقه حول رقابة القاضي الدستوري على الامتناع التشريعي الى اتجاهين: اتجاه يؤي -4

 التشريعي فيما يعارضه الاتجاه الثاني وكل بحججه وادلته.
جاه الاول: ينص صراحة تباينت موقف الانظمة الدستورية في معالجة الامتناع التشريعي حيث يأخذ ثلاث اتجاهات، الات -5

 لعام  بمخالفة الامتناع التشريعي للدستور وحق المحكمة الدستورية الرقابة على الامتناع التشريعي كالدستور البرتغالي
المعدل،  1999ودستور فنزويلا لعام  ١٩٨٨المعدل ودستور البرازيل لعام  1980المعدل والدستور التشيلي لعام 1976

ودستور الإكوادور لعام  1996ضمنا الرقابة على الامتناع التشريعي كدستور جنوب أفريقيا لعام  والاتجاه الثاني: يقر
المعدل، وقد ادخلنا في هذا الاتجاه ايضاً الدساتير التي منحت صلاحيات واسعة للقضاء الدستوري ومن خلال  (2008)

ية الامتناع التشريعي، ومن هذه الدساتير: دستور نصوص عامة يمكن للقضاء الدستوري الاستناد اليها للرقابة على دستور
. اما 2009، ودستور بوليفيا لعام 2005المعدل، ودستور السودان لعام  1993المعدل، دستور البيرو لعام  1991كولومبيا 

بهذا  الاتجاه الثالث والاخير: فهو يشمل تلك الدساتير التي سكتت عن الولوج في هذا الموضوع، واغلب الدساتير اخذت
 .الاتجاه كالدستور المجري والدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور العراقي

 تشريعي الجزئي.لاغفال الاعلى  مع عدم نص دستور فرنسا ومصر على رقابة الامتناع التشريعي ومع ذلك مارس القضاء الرقابة -6
ات واسعة نح اختصاصمنه قد الامتناع التشريعي، الاّ اان الدستوري العراقي على الرغم من عدم نصه صراحة على رقابة  -7

الاستناد  امة يمكنعلحات للمحكمة الاتحادية العليا واستخدم في صياغة الفقرات المتعلقة باختصاصات المحكمة مصط
وى الخاص في الشكا ، والنظرشريعياليها لاقرار اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية الامتناع الت

م والمحافظات او الاقالي كوماتبمسألة الامتناع لاسيما اذا اصبحت هذه المسألة محل منازعة بين الحكومة الاتحادية وح
يم ونازعه في ذلك ى الاقالي احدفحتى فيما بين هذه الاقاليم او المحافظات اذا كان الامتناع من قبل السلطة التشريعية 

 اقليم آخر
هذا بدستورية المقامة لدعاوى الاي في تحادية العليا في العراق تمتنع عن ممارسة رقابتها على الامتناع التشريعان المحكمة الا -8

 د والتجريح.ابل للنققحكمة الشأن باعتمادها على بعض الحجج والمبررات، التي وجدنا بان جميع هذه الحجج وموقف الم
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لى دستورية عالرقابة  صها فيمبدأ الفصل بين السلطات لتبرير عدم اختصامن غير الصحيح استناد المحكمة الاتحادية على  -9
 ستور العراقي، حيثذ به الدلذي أخاالنظام البرلماني، الامتناع،  ذلك لان هذا المبدأ لا يعني الفصل المطلق ولاسيما في 

 لرقابة بصفة عامة،ا، ففكرة ينهاما بيكون الفصل فيه مرنا وتتميز العلاقة بين السلطات فيه بمظاهر التعاون والتوازن في
رلمانية، حيث تعد نظمة البي الاوالتي تمارسها السلطات ازاء بعضها البعض تم تبنيها في أنظمة الحكم المختلفة وخاصة ف
نية التي من احد البرلما نظمةآلية قضائية لتحقيق نوع من التوازن بين السلطات ولا تعد انتهاكاً لمبدأ الفصل في الا

 اصرها التوازن والتعاون بين السلطات.عن
، حجة قاطعة على التشريعي متناعلا يمكن اعتبار غياب نص دستوري يمنح المحكمة الاتحادية العليا صلاحية الرقابة على الا -10

الامتناع  لى رقابةنصا ععدم اختصاصها في ممارسة هذه الرقابة، فعلى الرغم من ان دستور كل من فرنسا ومصر لم ي
ما ان غياب مثل لجزئي. كاريعي لتشريعي غير ان القضاء الدستوري في كلا البلدين يمارسان الرقابة على الامتناع التشا

المجرية من منح  لدستوريةكمة اهذا النص في الدستور المجري لم تمنع السلطة التشريعية المجرية عند سنها لقانون المح
 .ة على الامتناع التشريعيسن قانون يمنح هذه المحكمة صلاحية الرقاب

 
 

     ثانيا  : التوصيات : 

 لدستور.دأ سمو اكاً لمبانتها -في الموضوعات التي يلزم الدستور المشرع امر تنظيمها -اعتبار الامتناع التشريعي  -1
كمة ري، واعتماد المحاء الدستوللقض اعتبار الرقابة على الامتناع التشريعي من المسائل الدستورية التي تخضع للولاية العامة -2

قابة على دستورية تشمل الرتها لالاتحادية العليا على هذا المبدأ والاستناد الى النصوص العامة في الدستور لمد صلاحي
 العراق.  -دستانقليم كورافتاء ى الدستورية التي تعرض كما فعلت بذلك في حكمها بشأن استالامتناع التشريعي في الدعاو

صوص مخالفة لن لتشريعي بإعتبارهامن الدستور عند تعديله للنص صرحة على حالة الامتناع ا (93)اضافة فقرة الى نص المادة  -3 
انون برلمان بإصدار القز الى اللايعادستوريته. وامكانيتها ا الدستور ومنح  المحكمة الاتحادية العليا صلاحية الرقابة على

  الذي نص عليه الدستور بصورة الزامية.
دم الدستورية حالات ع  ا علىان يسلك المشرع العراقي مسلك المشرع المجري في النص في قانون المحكمة الاتحادية العلي -4

المبين في  لى الوجهاصه عى مع التزامه بضرورة ممارسة اختصالناتجة عن  امتناع المشرع  او اغفاله بما لا يتماش
زمه ر القانون الذي يلان بإصدالبرلماالدستور. والنص بصلاحية المحكمة الدستورية بالرقابة على هذا الامتناع والايعاز الى 

 الدستور بضرورة اصداره.
لنظام البرلماني اهم خصائص اعد من زن بين السلطان، الذي يجعل الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي احدى وسائل التوا -5

تور حالة لاساسية والمكملة للدس، وجعل الامتناع التشريعي في القوانين ا2005الذي اخذ به دستور جمهورية العراق لعام 
 من حالات حل البرلمان.
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 تويَذينةوة ثوختةى

 يسَا دةستورييةكان,يَكردني ريَبةجضاوديَرى دادطا لةسةر طونجاني ياساكان لةطةلَ دةستور يةكيكَة لة ريكَارة ثيوَيستةكاني ج
نجاني ياسا ريكردني طواوديَو بةمةبةستي جيَبةجيَكردني ئةم ئامانجة زؤرينةى دةستورةكان ريَطة دةدةنة دادطاي دةستوري بؤ ض

ان لةلايةن ردني ياساكةرنةكد. و هةنديَ لة دةستورةكان ريطَة دةدةنة دادطاي دةستوري كة ضاوديَرى دةرضووةكان لةطةلَ دةستور
دةكات لةسةر  ردني دادطاكيَري ثةرلةمانةوة كة دةبواية ياساكة دةربضيتَ بة ثيَي دةستور . بؤية ئةم تويذَينةوةية باس لة ضاود

ة و دياريكردني ان دارشتووبةتةىخوينَدنةوةى دةستورى ئةم ولاتانةى كة ئةم با دةرنةكردي ياسا لة لايةن ثةرلةمانةوة , لةريطَةى
ر لة هيض لة مادة تهةنديَكي  اوة ودجياوازي لةطةلَ دةستوري عيراقي, بؤية هةنديَك لة دستورةكان بة ئاشكرا ئاماذةى بةم بابةتةيان 

ة ري ياسا لةسةر ثةرلةمان هةي, و ئايا دادطا دةتواني ضاودي2005َو برطةكاني ئاماذةيان ثينَةكردووة وةك دةستوري عيراقي سالي 
ة لة ك بةكاربهيَنيت كة دةسةلاتيَى هةيلةكاتي دةرنةكردني ئةم ياسايانةى كة دةستور ئاماذةى ثيَكردووة؟ بة مانايةكي تر ئايا دادطا بؤ

ستور و نة لةياسا ة نة لة دةكبةتة لاكردنةوةى ئةم بادةستور ئاماذةى ثينَةكرابيتَ؟ بؤية دادكاى يةكطرتووي بالآ دوودل بوو لة يةك
 اوة.ئاماذةى ثيَكر

 

 

Abstract 

Control over the constitutionality of laws is one of the means necessary to ensure the proper 
operation of the constitutional rules. In order to achieve this goal, most of the comparative 
constitutions of the judiciary determine the right to consider the constitutionality of the legislation 
issued and to decide whether or not to reconcile them, additionally, some constitutions give power to 
the constitutional judiciary to monitor the non-enactment of legislation in the constitution which 
stipulated the need to issue them. This study discusses the concept of control over the constitutionality 
of legislative abstention by analyzing the constitutional texts regulating this subject, and comparing the 
Iraqi constitutional system with the comparative constitutional systems that have been addressed this 
issue. The constitutions in dealing with this important issue did not adopt a single trend, some of which 
explicitly stated the idea of legislative abstention, and from which silent. However, in the 2005 Iraqi 
Constitution, there is little provision on the judicial control of legislative abstention. Therefore, is it 
permissible for the judiciary to impose control over the constitutionality of the legislative omission?, in 
other words, does the judiciary can exercise jurisdiction that is not exclusively contained in the 
constitution?. In our view, the problem does not lie in the fact that there is no provision for exercising of 
this jurisdiction insofar as it lies in the hesitancy of the Federal Supreme Court to judge and adjudicate in 
what is not found in the text of the Constitution or the law. 


